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  :الفصل الرابع

   في الجزائر آلية انتقال السلطة

٢٠١٣-١٩٩٤  
 

الإصلاحات السياسية الجديدة  :المبحث الأول
  ودورھا في إعادة بناء المؤسسات

  الھندسة الانتخابية :المبحث الثاني

متطلبات الانتقال السلمي  :المبحث الثالث
 للسلطة في الجزائر
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  :الفصل الرابع

  في الجزائر آلية انتقال السلطة

٢٠١٣-١٩٩٤:  

عملية الانتقال الديمقراطي في لقد أدت الأزمة التي عرفتھا     
الجزائر جراء توقيف المسار الانتخابي وما ترتب عنه من حل للمجالس 
المنتخبة وفرض قانون الطوارئ والحد من الحريات السياسية، إلى حد 

ي ذالأمر الس بالبنيات التحتية للنظام الاجتماعي والسياسي العام، المسا
والبحث إلى ضرورة التفكير في إيجاد مخرج لھذا المأزق السياسي، دفع 

تفعيل مؤسسات الدولة وإعادة ھيبتھا وشرعيتھا ل عن الطرق الكفيلة
المفقودة، وھو ما تبلور في إجراء عدة تعديلات دستورية وإصلاحات 

  .سياسية

: لكن التساؤلات التي ظلت تطرح نفسھا وتتكرر باستمرار وھي    
ھل توصلت صيغة ھذه الإصلاحات الجديدة إلى العمل وفق قواعد 
ممارسات بديلة عن الشرعية التقليدية التي ظل يتمسك بھا النظام 
السياسي ويعمل على تجديد آلياتھا كل مرة؟ وھل سمح لھا ذلك من أن 

دون أن يقترن موضوع تداول السلطة بإعادة تسلك مسار سياسي آخر 
تسخير بيروقراطية الدولة ودون أن يؤدي ذلك إلى تدخل الجيش مرة 

  أخرى في الحياة السياسية؟
وھل سمح الأمر للسلطة الجديدة التي أفرزھا الوضع السياسي      

الجديد من أن تحسم الأمر في موضوع تدوير السلطة دون أن يؤدي ذلك 
حالات جديدة من التصادم والتصارع مع القوى السياسية إلى استحداث 

، والتي كان يفترض أن يُسمح لھا بأن تؤدي ھي الأخرى أدوارا  المعنية
من شأنھا أن تسھم في إيجاد حل للأزمة السياسية التي صاحبت تشكل 

  السلطة في الجزائر؟
ب وإن كان ھناك بالفعل حركية إصلاحية جديدة ظلت تعول عليھا النخ 

السياسية القديمة المتجددة للانتقال إلى إيجاد شرعية بديلة خاصة في فترة 
عبد العزيز "و" اليامين زروال"ب عليھا كل من الرئاسة التي تعاق

  ."بوتفليقة
  فماھي حدود مساھمتھا السياسية والقانونية؟ 
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وھل مكنھا ذلك من استيعاب كل الصراعات المترتبة وتھيئة الأجواء 
  .رص إنتقال السلطة بالطرق التي ترضي الجميعلتدعيم ف
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  :المبحث الأول
  الإصلاحات السياسية الجديدة

  :ودورھا في إعادة بناء المؤسسات
لدستور أھمية بالغة في عملية بناء الدولة ومؤسساتھا التي ل    

فأي دستور لن يكون . تطورت مع كل تعديل دستوري مس أحد جوانبھا
تعبير عن الواقع السياسي ما لم يستوف القواعد والإجراءات قادرا على ال

ماشى مع التطورات التي تساير المصالح الأساسية في المجتمع ويت
  الحاصلة داخليا

  .وخارجيا حسب كل مرحلة
إن عملية تشييد المؤسسات ھي عملية طويلة المدى، تتقاطع مع     

إقامة  ة، بھدفالأزمات وتأخذ في كل مرة شكل مراجعة تأسيسية أصلي
في الأخير نظام دستوري مستقر وكامل من أجل عملية بناء وتأسيس 

  .١نظام سياسي لصياغة مؤسساته وتوازناته الأساسية
  :التعديلات الدستورية :أولا

لأزمة الأمنية والاقتصادية والسياسية التي عرفتھا ابعد  
في جملة  البلاد،كان لا بد من إيجاد مخرج لحل الأزمة، وھو ما تبلور

المبادرات التي بادرت بھا الدولة من خلال ندوة الوفاق الوطني الأولى، 
بھدف استعادة الأمن وتحقيق الاستقرار من خلال إشراك جميع القوى 

إلا أن غياب العنصر الأھم في الأزمة المتمثل في . السياسية الفاعلة
بل زاد من  حال دون تحقيق الأھداف المرجوة،" جبھة الإنقاذ الإسلامية"

تأزم الوضع السياسي بفعل موجات أعمال العنف والعنف المضاد، وھو 
ما عجَل من فشل المبادرة في إصلاح الوضع المتدھور في ظل عدم 

  .٢توافر مؤسسات تتسم بالشرعية
  :وإعادة بناء المؤسسات ١٩٩٦ ردستو ـ/ ١

يمكن إجمالھا  ١٩٩٦ومن جملة الأسباب التي دعت إلى ظھور دستور 
  :فيما يلي

لبعض الأوضاع المتعلقة باستقرار  ١٩٨٩عدم استجابة دستور  -
السلطات وديمومة الدولة، فلقد أثبتت الأزمة المؤسساتية في يناير 

                                                            

السـنة  ،١٩ العدد الديمقراطية،مجلة ، "التدخل بتعديل الدستور لحل الأزمة " بوكراإدريس  -١
 .٩٩، ص ٢٠٠٥الخامسة،مؤسسة الأهرام، يوليو 

 .١٠٠بوكرا إدريس، مرجع سابق، ص  -٢
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محدودية الدستور وغياب المعالجة المناسبة لحالة اقتران  ١٩٩٢
استقالة رئيس الجمھورية وشعور المجلس الشعبي الوطني بسبب 

  .حله
وما ولدته من ظروف استثنائية ناجمة عن  ١٩٨٨ أحداث أكتوبر -

تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية، إذ وجدت السلطة نفسھا 
      ضعيفة أمام ھذه التغيرات التي كان لابد من مسايرة مطالبھا
، وذلك من خلال الانتقال إلى التعددية السياسية والسماح للقوى 
السياسية والاجتماعية من أن تنظم نفسھا في صورة جمعيات ذات 

، فكان من أبرز ٤٠١في المادة  ١٩٨٩طابع سياسي أقرھا دستور 
أنھا ساھمت قي تعديل المشھد  ١٩٨٨مخرجات أحداث أكتوبر 

را جديدا في تاريخ تطور السياسي وعرفت الجزائر بعدھا مسا
نظامھا السياسي، انتقل بموجبه من الممارسة الأحادية والتوجه 
الاشتراكي المكرس دستوريا إلى مسار آخر مغاير تماما وھو 

  .التوجه نحو الديمقراطية التعددية
       صراحة على إنشاء الأحزاب السياسية ١٩٨٩لم ينص دستور  -

ذه التسمية ھو حزب جبھة ، وبقي الحزب الوحيد الذي يحمل ھ
التحرير الوطني، ولھذا أنشئت جمعيات ذات طابع سياسي، وبھذا 
تبين أن الطابع القانوني والتنظيمي الذي كان قد وضع التنظيم 
لمرحلة الانتقال إلى الديمقراطية،لم يكن كافيا في ردع الانحرافات 

ر فعلى الرغم من أن الجمعيات السياسية يحظ. السياسية العامة
تأسيسھا على أساس ديني ولغوي أو عرقي أو جھوي، فان ذلك 
النص لم يحترم من حيث الممارسة، وكان واجب التنصيص على 
أن الممارسة السياسية تقتصر على الأحزاب، وان الحماية 
الدستورية لتلك المبادئ واجبة حتى تتمكن سلطات الرقابة من 

  .عتباره حامي الدستورالقيام بواجبھا، لاسيما رئيس الجمھورية با
أسس  ١٩٩٦نوفمبر  ٢٨شھدت الجزائر وضع دستور جديد في  -

لمرحلة جديدة في تاريخ الجزائر، فكان الھدف منه صياغة 
مؤسسات تتسم بالاستمرارية  والمحافظة على أھداف النظام 

                                                            

دار بلقـــــيس : مباحـــــث فـــــي القـــــانون الدســـــتوري والـــــنظم السياســـــية،الجزائر ديـــــدان،مولـــــود  -١
 .٤٢٥ص ، للنشر،بدون تاريخ
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،من خلال توفير ١الجمھوري في إطار الإصلاح المؤسساتي
ولة والنظام، فما ھي ھذه الآليات الأدوات القانونية لاستمرار الد

  والطرق؟
لعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة  ١٩٩٦لقد جاء دستور  -

  :وذلك عن طريق
   إحداث غرفة ثانية تضمن عملية الاستقرار بواسطة رئاسة الدولة -

     ، من خلال آلية أداء مجلس الأمة في حالتي المانع أو الاستقالة 
 .من الدستور ٩٦مادة أو الوفاة للرئيس حسب ال

تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة من طرف رئيس الجمھورية  -
 .من الدستور ١٠١حسب المادة 

تعديل الدستور يتطلب عرض ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان على  -
من الدستور على عدم  ١٧٨رئيس الجمھورية، ھذا وتنص المادة 

 .جواز التعديل إذا كان يمس ببعض المبادئ
 .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة٥ة الرئاسية لمدة تحديد العھد -
 .تقييد الحريات في حق إنشاء الأحزاب وممارسة السياسة -
مبدأ حياد الإدارة وھذا المبدأ يعتبر جديدا على أساس أن دستور  -

لم ينص على ذلك، فلقد أعطى الدستور أھمية كبيرة لھذا  ١٩٨٩
        تحيز الإدارة التي تنص على عدم ٢٣المبدأ فخصص له المادة 

، يضمنه القانون وھذا المبدأ يجعل حياد الإدارة ايجابيا ويساعد 
على عدم تأسيسھا بالإضافة إلى جعل الإدارة تسھر على تطبيق 
القانون وضمان حق المواطن في علاقته بالإدارة، مما يفرز نوع 

  ٢.من الاستقرار و الطمأنينة في الأوساط الشعبية
  : عيات والأحزاب السياسيةقانون الجم  -أ

بحيث  ١٩٩٦لقد عرف مفھوم الجمعيات تحولا كبيرا في دستور
لم يعد يقتصر إنشاء الجمعيات على المجال الاجتماعي والثقافي 

. منه ٤٠، بل تعداه إلى المجال السياسي وھو ما جسدته المادة  والرياضي
الجمعيات، ورغم أن الدستور الجزائري كفل حرية التجمع وحرية تكوين 

إلا أن ما شھدته البلاد من أزمات خاصة الأزمة الأمنية وما ترتب عنه 
                                                            

: الغائب الأكبر فـي النظـام السياسـي الجزائـري، الجزائـر: صالح بلحاج، السلطة التشريعية -١
 .١٤٨، ص ٢٠٠٦دار قرطبة،

، ٢٠٠٠مطبعــــة الحديثــــة للفنــــون،ال: محفــــوظ لعشــــب، التجربــــة الدســــتورية فــــي الجزائــــر، الجزائــــر -٢
 .٢٧ص
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من عمل بقانون الطوارئ وما فرضته من قيود على المجتمع المدني 
وحرية التجمع حال دون أن تمارس ھذه الجمعيات نشاطاتھا بحرية، 

جاء  . واقتضى الأمر منع بعضھا الأخر من التأسيس أو معاودة عملھا
بھدف إعادة النظر في القانون الخاص بالجمعيات ذات  ١٩٩٦ستور د

الطابع السياسي والبحث عن ضوابط جديدة تحكم الحياة الحزبية ومحاولة 
من جانب، والعمل على  ١٩٨٩سد الفراغات القانونية التي عرفھا دستور 

  .١تعميق وتوسيع صلاحيات الرئاسة من جانب أخر

التي تسمح بتشكيل  ٨٩من دستور  ٤٠ة تم الانتقال إذن، من الماد 
من التعديل الدستوري لسنة  ٤٢الجمعيات ذات الطابع السياسي إلى المادة

التي أقرت حق تشكيل الأحزاب السياسية التي تتضمن مايلي  ١٩٩٦
حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون ولا يمكن التذرع "

والمكونات الأساسية للھوية بھذا الحق لضرب الحريات الأساسية والقيم 
الوطنية والوحدة الوطنية وأمن التراب الوطني وسلامة واستقلال البلاد 

  ٢"وسيادة الشعب وھذا الطابع الديمقراطي والجمھوري للدولة

  :على عدة مبادئ أساسية أھمھا ١٩٩٦كما نص دستور 

              حضر النشاط الحزبي القائم على أسس دينية أو عرقية -
 .جھوية أو

   قوانين الإنتخاب يقتقليص عدد الأحزاب السياسية من خلال تضي -
، مما أدى إلى اختفاء بعضھا وانضمام البعض الأخر إلى حزب 

المتضمن القانون العضوي  ٠٩-٩٧الرئيس، فلقد أعاد الأمر
المتعلق بالأحزاب السياسية النظر في شروط وحدود ممارسات 

ير من الأحزاب مغادرة الساحة ھذه الأحزاب، لھذا اضطرت الكث
وحُلَت نھائيا جبھة الإنقاذ الإسلامية وتم تحويل أسماء بعض 

حركة النھضة الإسلامية إلى حركة : الأحزاب بموجب ذلك مثل
إلى حركة مجتمع ) حماس(النھضة وحركة المجتمع الإسلامي 

                                                            

ــــديمقراطي فــــي الجزائــــر" هنــــاء عبيــــد، -١ التحــــول  ،)محــــرر(أحمــــد منيســــي : فــــي ،"أزمــــة التحــــول ال
ــــــــــــاهرة  ــــــــــــي، الق ــــــــــــي دول المغــــــــــــرب العرب ــــــــــــديمقراطي ف مركــــــــــــز الدراســــــــــــات السياســــــــــــية : ال

 .١٥٠، ص٢٠٠٤والاستراتيجية،
،الصــــــــــادر بتـــــــــــاريخ ١٩٩٦دســــــــــتور  الجمهوريــــــــــة الجزائريــــــــــة الديمقراطيــــــــــة الشــــــــــعبية ، -٢
 .٤٢، المادة  ٢٨/١١/١٩٩٦
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وھو ما يدعو إلى تصنيف النظام الجزائري لتأسيس .السلم
  .١ئمة الأنظمة الوقائيةالأحزاب ضمن قا

إن التأكيد على الأحكام الخاصة بتشكيل الأحزاب السياسية في      
وإعادة التأكيد عليھا في الأحكام المشكلة  ١٩٩٦من دستور  ٤٢المادة 

ھدف : طرح ھدفين اثنين ١٩٩٧للقانون العضوي الصادر في مارس 
إطار ظاھري يكمن في محاولة السلطة تنظيم الساحة السياسية في 

بناء المؤسساتي وتوطين النھج الديمقراطي الذي لايتحقق إلا الاستكمال 
من خلال تأطير الأحزاب السياسية دستوريا ، أما الھدف الخفي فيكمن 
في وضع بعض الشروط القانونية لإحكام السيطرة على السلطة والحد من 
 ھيمنة الأحزاب الجديدة، لأنه من الصعب على النظام أن يتخلى عن

لصالح أحزاب مازالت في طور  ١٩٦٢السلطة التي يحتكرھا منذ 
  .٢النشأة

  :١٩٩٧القانون العضوي المتعلق بالانتخابات -ب
 ١٩٩٧أصدر النظام السياسي الجزائري قانون منظم لانتخابات       

تمت فيه مناقشة وتعديل القانون الخاص بھذه الانتخابات، تفاديا 
عن القانون السابق الذي كان فيه الاعتماد  للإنزلاقات الخطيرة المترتبة

على الاقتراع بالأغلبية وحسب التقسيم الارتجالي للدوائر الانتخابية مما 
سبب إجحاف مفرط في حق التشكيلات السياسية في العلاقة بين 
الأصوات التي حصلت عليھا وعدد التي نالتھا، وعليه تم اعتماد الاقتراع 

  .النسبي على أساس القائمة

تكون الانتخابات على الاقتراع النسبي على أساس القائمة، وھذا  -
للحيلولة دون انفراد حزب سياسي معين بالأغلبية المطلقة 

 .وبالتالي سيطرته على الھيئة التشريعية والتنفيذية
تقسيم الدوائر الانتخابية يتم على أساس مبدأ الكثافة السكانية بدل  -

ألف نسمة كأساس لكل  ٨٠الأساس الجغرافي، إذ حدد مقياس 
                                                            

ـــدائل المطروحـــة، الجزائـــر محمـــد مصـــدق يوســـفي،  -١ ـــة والب دار المعرفـــة ، :الأزمـــة الجزائري
 . .١٣٠، ص  ١٩٩٨

، ٢٠٠١، ســبتمبر ٢٧١:العــدد ، المســتقبل العربــي،"الــى أيــن.....الجزائــر"محمــد الميلــي،  -٢
 .٢٠ص 
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 ٣٦٠مقاعد بناءا على  ٤مقعد وان لا يقل تمثيل أي ولاية عن 
  . ١ألف نسمة

يتم انتخاب مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر لمدة  -
سنوات، إما بطريقة الاقتراع متعدد الأسماء مقعدان لكل  ٠٦

وى دائرة انتخابية أو بالأغلبية البسيطة في دور واحد على مست
الولاية من طرف ھيئة ناخبة مكونة من أعضاء المجلس الشعبي 
الولائي، على العلم أن لرئيس الجمھورية الحق في تعيين ثلث 

  .أعضاء مجلس الأمة
  :المنظومة الحقوقية -

فصلا كاملا للحقوق  ١٩٩٦لقد خصص بموجب دستور 
والحريات العامة وأكد على إعطاء ضمانات عديدة لممارسة الحريات 
الفردية والجماعية المختلفة الأشكال، وفي جميع الميادين لممارسة الشعب 
السلطة السياسية،كما نص في ديباجته على أنه القانون الأساسي الذي 
يضمن مبدأ حرية اختيار الشعب ويعطي الشرعية على ممارسة السلطات 
ويكفل الحماية القانونية في مجتمع تسوده الشرعية ويتحقق فيه تفتح 

  .٢لإنسان بكل أبعادها

تضمن الدستور المعدل مجموعة ھامة من الحقوق والحريات من 
التي تبرز خلالھا مكانة حقوق الإنسان  ٥٦الى غاية المادة  ٢٨المادة 
منه كرست دستوريا اقتصاد السوق، على أساس أن للقطاع  ٣٧فالمادة

ديلات إلى جانب جملة من التع. الخاص دور مھم في الحياة الاقتصادية
مسؤولية الدولة على أمن : التي لھا أثر على حقوق الإنسان مثل

 ٨٩من دستور  ٢٣الأشخاص والممتلكات بعد أن كانت في المادة 
 .٣مسؤولة على أمن مواطنيھا فقط

التي تؤكد على ضرورة تنظيم حالة الطوارئ وحالة  ٩٢المادة  -
ه الحصار بموجب القانون العضوي حتى لا ينعكس فرض مثل ھذ

 .الحالات سلبا على حقوق الإنسان وحرياته
                                                            

 .المتعلق بالانتخابات ١٩٩٧مارس  ٠٦ي القانون العضوي الصادر ف :انظر -١
 .١٢٥، ص  ٢٠٠٢، الجزائر، د،م،ن، ١أويحي العيفا، النظام الدستوري الجزائري، ط  -٢
، ١٩٩٧،  الجزائـــر ،١العـــدد  ،مجلـــة الإدارة"نـــوفمبر وحقـــوق الإنســـان ٢٨تعـــديل "بوزيـــد لزهـــاري،  -٣

 .٩٢ص 
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التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة وتمارس  ١٣٨المادة  -
 .في إطار القانون

التي تنص على إنشاء محكمة عليا أعطيت لھا  ١٥٢المادة  -
صلاحية محاكمة رئيس الجمھورية عن الخيانة العظمى ورئيس 

ھا أثناء ممارسته الحكومة عن الخيانات والجنح التي يرتكب
فھذه المادة تكرس مبدأ المساواة بين المواطنين مھما . السلطة

كانت مراكز مسؤولياتھم وتدرج انتھاكات حقوق الإنسان بصفة 
  . واسعة ضمن مكونات جريمة الخيانة العظمى

  :قانون الإعلام -

تقديم ضمانات لإطلاق حرية الرأي دون قيود واضحة في ظل  -
 ٩٦من دستور  ٥٥وھو ما نصت عليه المادة  التحول الديمقراطي

ويعتبر قانون الإعلام الصادر . ١على أن حرية التعبير مضمونة
وأحد من  ١٩٩٦في إطار الإصلاحات التي جسدھا دستور

الانجازات الھامة التي وضعت حدا لمبدأ احتكار الدولة والحزب 
الحاكم لوسائل الإعلام وسمحت للجمعيات والأشخاص بإصدار 

  .مطبوعات العامة والمتخصصةال
 ٥٩الدعوة إلى إنشاء المجلس الأعلى للإعلام طبقا لأحكام المادة  -

كسلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية  ٠٧-٩٠من القانون رقم 
المعنوية والاستقلال المالي يتولى ضمان استقلال القطاع 
العمومي للبث الإذاعي الصوتي واستقلالية كل مھنة من مھن 

ومنع وقوع الأجھزة والعناوين الإعلامية تحت التأثير  القطاع
ففي وجود . ٢أو السياسي أو الإيديولوجي لمالك وحيد   المالي

إعلام حر وصحافة حرة ومستقلة ووسائل اتصال جماھيري يمكن 
  :تعزيز الديمقراطية من خلال ما يلي

تحفيز المناقشات العامة بما فيھا النقاش حول السياسات  -
  . ية والاجتماعية  للحكومةالاقتصاد

                                                            

 .١٠٤-١٠٣ر، صالطاهر بن خرف االله، الحريات العمومية في الجزائ -١
، ٢٠٠١،SPA:، قالمــــــــة٢التنظـــــــيم الإداري، الجـــــــزء الأول، ط: ناصـــــــر لبـــــــاد، القــــــــانون الإداري -٢

 .١٠١ص
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رصد الانتخابات وتعزيز مصداقيتھا وھنا تلعب الصحف المستقلة  -
والإذاعات دورا ھاما في رصد شفافية الانتخابات مما يجعل من 

  .الصعب التلاعب في نتائجھا أو تزويرھا
  فضح انتھاكات حقوق الإنسان وعمليات التعذيب والاعتقال  -
  . ١التحقيقات حول الفساد فضح الفساد السياسي من خلال -
الحق في الإضراب والتظاھر فلقد شكل التعديل الدستوري  -

تعميم حق الإضراب الذي كان مقتصرا على عمال  ١٩٩٦
القطاع الخاص، فأصبح اللجوء إلى الإضراب حقا مشروعا يتمتع 

  . بحماية دستورية في حالة ممارسته في إطار القانون
 ١٩٩٦ت التي نظمھا دستوروعموما يمكن القول أن التعديلا -

  :أكدت على تقوية المؤسسة التنفيذية من خلال
توسيع صلاحيات رئيس الجمھورية لتمتد إلى أعمال السلطة  -

  . التشريعية والقضائية
إضعاف البرلمان بجعله في مجلسين وإخضاع كل القوانين التي  -

يصادق عليھا المجلس الشعبي الوطني تحت موافقة ورقابة مجلس 
  .الأمة

تقييد البرلمان بقيود تجعله حبيس المؤسسة التنفيذية في أداء  -
وظائفه مما يؤدي إلى إھدار السيادة الشعبية، وإفراغ المؤسسة 

  .المعبرة عن إرادة الشعب من فعاليتھا

أنه جاء ليقوم بعملية تغليب كفة  ١٩٩٦وما يلاحظ على دستور 
ة وخلق نوع من السلطة التنفيذية بتقوية اختصاصات رئيس الجمھوري

التعاون بين الحكومة والبرلمان وتحقيق استقرار للمؤسسة التنفيذية، كما 
عزل الأحزاب السياسية  ١٩٩٦أرادت السلطة من خلال دستور

  . ١٩٩٢و ١٩٨٩المعارضة على خلفية ما حصل في الفترة الممتدة بين 

  :٢٠٠٨التعديل الدستوري الجزئي ـ / ٢

زئي تعديلا من قبل، وھو التعديل ولقد سبق ھذا التعديل الج    
الجزئي المتضمن دسترة اللغة الأمازيغية و الذي جاء خصيصا لاحتواء 

على " ماسينيسا"الأزمة التي عرفتھا منطقة القبائل على إثر مقتل الشاب 

                                                            

 .٨٥،ص٢٠٠٦، القاهرة ،  ٢ط ،عبد الغفار رشاد القصبي، الرأي العام والتحول الديمقراطي -١
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يد أحد عناصر الدرك الوطني، والذي دفع حركة العروش إلى المطالبة 
  . ١يغية كلغة وطنية رسميةبضرورة استعادة مكانة اللغة الأماز

 ١٩-٠٨بالقانون رقم ١٩٩٦التعديل الجزئي الأخير لدستور  ثم جاء
 ٢٠٠٨نوفمبر١٥الموافق لـ  ١٤٢٩ذي القعدة عام ١٧المؤرخ في 

  :والمتضمن التعديل الدستوري حيث جاء في ھذا القانون مايلي 
  :من الدستور وتحرر كما يلي ٥تعدل المادة      
الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول العلم "٠٥"المادة-

  .وھما غير قابلين للتغيير  ١٩٥٤نوفمبر
 تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع ":٣١"المادة-

  . حظوظ تمثيلھا في المجالس المنتخبة
  :وھي"  ٦٢كما تم من خلال ھذا التعديل إضافة فقرة في المادة      

، وتم "ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة  وتعمل كذلك على... 
مدة المھمة :  حيث أصبحت تنص على ما يلي ٧٤تعديل نص المادة 

تعديل و. خاب رئيس الجمھوريةسنوات يمكن تجديد انت)٠٥(الرئاسية 
 :حيث أضيفت ما يلي ٧٧المادة 
 ھو القائد الأعلى للقوات المسلحة  -
 ي يتولى مسؤولية الدفاع الوطن -
  يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجھھا -
 يرأس مجلس الوزراء  -
 .يعين الوزير الأول وينھي مھامه -
يمكن لرئيس الجمھورية أن يفوض جزاء من صلاحياته للوزير  -

من  ٨٧الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة مع مراعاة أحكام المادة 
ب يمكن لرئيس الجمھورية أن يعين نائب أو عدة نوا -. الدستور

للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه 
  . وله الحق في إنھاء مھامھم

  .له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالھا -

                                                            

ن التعـديل المتضـم ٢٠٠٢أبريـل  ١٠المؤرخ فـي  ٠٢-٠٣مكرر من القانون  ٣راجع نص المادة  -١
تامازيغت هي كذلك لغة وطنية تعمل ادولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسـانية " الستوري

 .٢٠٠٢لسنة  ٢٥الجريدة الرسمية ". عبر التراب الوطني
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وتم استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول في  
 ١٥٨- ١٣٧-١٢٩- ١٢٥-١٢٠- ١١٩-١١٨- ١١٦-٩١-٨٦- ٨٤- ٨٣:المواد

  .من الدستور

يلاحظ على ھذا التعديل تغليب كفة السلطة التنفيذية بتقوية ما 
اختصاصات رئيس الجمھورية وخلق نوع من التعاون بين الحكومة 
والبرلمان وتحقيق استقرار قوي للمؤسسة التنفيذية، ورغم أن ھذا 
الدستور قد تبنى ثنائية المؤسسة التنفيذية وأكد على مسؤولية الحكومة 

بنوع من الفصل المرن بين المؤسسات السياسية مع على البرلمان واخذ 
وجود رقابة وتعاون بينھما إلا أنه قوَى ولو نظريا من مركز رئيس 

  . ١الجمھورية

المعدلة بسابقتھا قبل  ٧٤كما أنه إذا ما تم مقارنة ذلك بالمادة 
التعديل نلاحظ أن التعديل اقتصر على الفقرة الثانية من نصھا، والتي 

ھذه العبارة الأخيرة كانت تفيد التشدد " لمرة واحدة"لتشديد كانت تكرس ا
في الضابط أي تشكل قيدا مطلقا وصريحا حيث تم استبدالھا بعبارة تفيد 
إطلاق التجديد الخاص بالعھد الرئاسية، وبموجب ھذا التعديل دخلت 
الجزائر مصف الأنظمة الدستورية التي تكرس تمديد العھد الرئاسية 

لمؤسس الدستوري تكريس ما يعرف في السابق وبذلك أعاد ا
بالاستمرارية وھي المعادلة المعاكسة لقاعدة التداول على السلطة 

l’alternance de pouvoir   وتجسد الاستبداد بالسلطة والبقاء في

الحكم لمدة طويلة وبالتالي تحول الجمھوريات إلى أنظمة ديكتاتورية 
  .تسلطية

ھذا الشكل بعد إعادة تنظيم السلطة كما يعتبر الوزير الأول ب 
التنفيذية مجرد موظف حكومي لا يتمتع بمركز قوة داخل ھذه الھيئة،حيث 
تنحصر مھمته على الإشراف على الطاقم الحكومي لتھيئته لتنفيذ البرنامج 
الرئاسي، فما قام به المؤسس الدستوري الجزائري من خلال ھذا التعديل، 

رعية على حقيقة مركز الوزير الأول وينتج إضفاء طابع الرسمية أو الش
عنه امتداد قاعدة السيطرة الرئاسية، فيما يتعلق بتعيين الوزير الأول 

                                                            

مديريــــــة  :قالمــــــة  ناجيعبــــــد النــــــور، النظــــــام السياســــــي مــــــن الأحاديــــــة إلــــــى التعدديــــــة السياســــــية، -١
 .٢١٢ص  ،٢٠٠٦النشر،
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كما يستمر التأثير العضوي الرئاسي على الطاقم . والطاقم الحكومي
الحكومي بعيدا عن أي مشاركة للوزير الأول في تعيين نائب للوزير 

صيب الطاقم الحكومي على الأول أو عدة نواب له، وكان تن
  . ١"مرسوم رئاسي لتجديد المھام"تشكيله

وبھذا نلاحظ أن لقب رئيس الحكومة أوسع وأشمل من لقب 
الوزير الأول فرئيس الحكومة يختار وزراء حكومته ويوزع الصلاحيات 
عليھم ويضبط برنامج حكومته ويتحمل المسؤولية السياسية  أمام البرلمان 

وھو ما يترتب عنه غياب  ٢أو أبعاده يتم تغيير الحكومة وفي حالة استقالته
كما أن تبني مبدأ ثنائية السلطة .مركز القوة في منصب الوزير الأول

التنفيذية سوف يسمح بعدم تركيزھا في يد رئيس الجمھورية وما يترتب 
وتجاوزات عديدة وھو ما  عنه من تعطيل في انجاز البرامج المسطرة

  .قراطيةجوھر الديميتنافى و

  : دور المؤسسات السياسية في الإصلاح المؤسساتي :ثانيا
  :دور المؤسسة البرلمانية ـ/ ١

مثلت التجربة البرلمانية في عھد التعددية نقطة تحول لعھد جديد         
في حياة المؤسسة التشريعية، وقد كاد أن يمثل فيھا العمل التشريعي فترة 

التحول السياسي للبلاد منذ الاستقلال، التسعينيات قفزة نوعية في تاريخ 
إذ اعتبر في منظور المتتبعين للشأن السياسي في الجزائر، على أساس 
أنه يمكن أن يشكل آلية مكملة ومساعدة في تكريس مبدأ انتقال السلطة 
وذلك اعتمادا على أن مؤسسة التشريع ھي التي تنصھر فيھا العملية 

  . فعلية لھاالديمقراطية من خلال الممارسة ال

وھي التي تلعب فيھا الأحزاب السياسية الدور المعبر عن القوى     
الاجتماعية المختلفة ضمن الخريطة الحزبية، خاصة إذا ما كانت ھناك 

وھذا ما يؤكد على أن . إرادة سياسية حقيقية وانتخابات تنافسية نزيھة
                                                            

 يتضــمن تعيــين أعضــاء الحكومــة، ٢٠٠٨نــوفمبر ١٥مــؤرخ فــي ٣٦٦-٠٢م رئاســي مرســو  -١
  :راجع

 .٢٠٠٨نوفمبر ١٧مؤرخ في ٦٤عدد  ،الجريدة الرسمية ـ
ص  ،١٩٩٠ دار الهـــدى للنشـــر، :عـــين مليلـــة ،النظام السياســـي الجزائـــريســـعيد بوشـــعير، -٢

٢٩٠. 

o b e i k a n d l . c o m 



285 

فترض وھو الدور الم. عملية التغيير السياسي يمكن أن تمر من فوق
بمشاركة مختلف فئات المجتمع وبتمثيل معظم الاتجاھات من خلال 

  .١الأحزاب الموجودة في الحياة السياسية

_–á^¹Ö]<<<<<<<V< <

ظل الأداء التشريعي للبرلمان يكشف عن واقع آخر أثبت أن     
مؤسسته صارت مجرد مؤسسة شكلية لضعف ھياكلھا التنظيمية الداخلية 

فيذية، والتي لا يمكن في تفسيرھا الاستناد إلى البناء وتبعيتھا للسلطة التن
الدستوري والقانوني، بل يجب أيضا مراعاة الثقافة الموروثة أو ما يعرف 
بالبناء الھيكلي للثقافة المجتمعية التي تعطي الحاكم اليد العليا في مواجھة 

  . ٢البقية

لمنوط به، وھو ما يميز النشاط البرلماني الذي فقد محتواه ودوره ا    
إذ أصبح تأثيره على الحكومة تأثيرا محدودا كون دوره مجرد امتداد 

وبھذا تحولت أحزاب المعارضة التي ) رئيس الدولة(للسلطة التنفيذية 
كانت تمثل ولو جزئيا إرادة الشعب داخل البرلمان، فتخلت عن دورھا 

سي و الأساسي المتمثل في العمل على إيصال الرأي العام للنظام السيا
وتحولت الأحزاب . اختارت بدلا عنه المنافع المادية  وبسط النفوذ

المتشكلة ضمن الكتل البرلمانية إلى أداة وظيفية في يد السلطة التنفيذية، 
لأن مبدأ الفصل بين السلطات الذي يكفله الدستور باعتباره أحد مقومات 

المساعدة  الشرعية غائب تماما، فوجود المجلس الدستوري لا يتعدى دور
، ٣لرئيس الجمھورية إن احتاج إليه في فرض إرادته وإبراز شرعيته

ومما زاد في إضعاف البرلمان في علاقته مع الحكومة ھو وجود 
الائتلاف الحكومي الذي سھل مھمة الحكومة في تقرير مشاريعھا وھو ما 

  .أضر بدور فعالية المعارضة وجديتھا

                                                            

الجزائــــــري، دراســــــات  قــــــراءة فــــــي الأداء السياســــــي للبرلمــــــان التعــــــددي"رابــــــح لعروســــــي،  - ١
 ٢٧، ص٢٠٠٧ ، جويلية٤العدد إستراتيجية، مركز البصيرة، 

أحمــد الرشــيدي، الــنظم السياســية العربيــة والتحــول الــديمقراطي، مركــز البحــوث والدراســات  -٢
 .١٧، جامعة القاهرة، مصر ، ص١السياسية، ط

نة الخامســة، جويليــة ، الســ١٩ العــددمجلــة الديمقراطيــة،  ،"الدســتور والدولــة"صــالح بلحــاج  -٣
 .٣١٥، ١١٣، ص ص٢٠٠٥
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وسھل أيضا على أحزاب السلطة أن تقوم بإرساء شرعيات خاصة بھا  
وأن تضع بيد السياسات العامة المسطرة أشكال ووسائل الإحتكار 

وھو في الحقيقة إحتكار أضر بالسلطة وبمؤسسة البرلمان . الإجتماعي
رلمانية وما خاصة منذ فترة سيطرة الحزب الحاكم على معظم المقاعد الب

ترتب عنه من عملية تحرير للقوانين والسيطرة على مؤسسة التشريع، 
مما أدى إلى عدم التوازن في العلاقة بين الحكومة والبرلمان وھو ما 

ثم  ١٩٩٧جسد الأغلبية المشكلة عن حزب التجمع الديمقراطي سنة 
الأغلبية المشكلة من حزب جبھة التحرير الوطني في ظل التعامل مع 

 حيث تعاقب على" عبد العزيز بوتفليقة"و" اليامين زروال"الرئيسين 
  :كما ھو مبين في الجدول التاليالحكومة  رئاسة

إن ما ميز تعاقب الحكومات في فترات توليھا الرئاسة من خلال الجدول 
المبين، ھو عدم الاستقرار، إذ يلاحظ توافد أكثر من أربع حكومات في 

وھو ما يدل على  ٢٠٠٠الى ١٩٩٧ة من التجربة القصيرة الممتد
الاضطراب السياسي وعدم الانسجام في مابين البرلمان والحكومة 

  .       والمؤسسة التنفيذية

تتضح ھنا حالة عدم الاستقرار الحكومي الأولى في حياة الحكومة    
" ليامين زروال"للرئيس " أحمد أويحيى"الائتلافية أثناء تقديم إستقالة 

بناءا على طلب ". إسماعيل حمداني"عليھا وعين مكانه الذي وافق 

  سنة توليه الحكومة  رئيس الحكومة

  ١٩٩٧  جوان  حكومة احمد أويحيى

  ١٩٩٩جانفي   حكومة اسماعيل حمداني

  ٢٠٠٠ جانفي  حكومة أحمد بن بيتور

  ٢٠٠٠   أوت  حكومة علي بن فليس

  ٢٠٠٢ جويلية  حكومة علي بن فليس الثانية

  ٢٠٠٣ ماي   حكومة أحمد أويحيى الثانية

  ٢٠٠٦ماي   حكومة عبد العزيز بلخادم الثانية

  ٢٠١٣سبتمبر  الك سلالحكومة عبد الم
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أحزاب الائتلاف الحكومي بسبب الضلوع في عملية تزوير الانتخابات 
  .          ١٩٩٧المحلية عام

عبد "بعد فوز الرئيس " إسماعيل حمداني"لقد استمرت حكومة    
ھا رئيسا للجمھورية إلى حين تشكيل حكومة جديدة ترأس" العزيز بوتفليقة

، لكن ھذه الحكومة لم تدم طويلا ١٩٩٩ديسمبر ٢٤في " أحمد بن بيتور"
، وترجع استقالته ٢٠٠٠أوت٢٥إثر تقديم ھذا الأخير استقالته بتاريخ 

 ٩٥/٢٥نتيجة حرمانه من اختيار تشكيلة حكومته وكذا إلغاء الأمر 
 المتعلق برؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة وكيفية تسييرھا وتحضير

مؤسسة الرئاسة لمشروع مھم كمشروع الإنعاش الاقتصادي دون 
مشاركة الحكومة فيه، وھو ما يعكس تركيز كل الوظائف والسلطات في 
مؤسسة الرئاسة والتي تقوم بمعالجتھا إطارات مقربة من الرئيس 
وتخضع لرقابته الشخصية، ومن دون شك فإن ھذا الأسلوب في التسيير 

  .تلافية من محتواھاأفرغ عمل الحكومة الائ

ھي الأخرى من حالة " علي بن فليس"ولم تسلم حكومة    
كما أن . اللاستقرار نتيجة التعديلات التقنية الواسعة التي مست حكومته

ھذه الحالة لم تكن نتيجة سحب الثقة بقدر ما كانت نتيجة صراعات في 
الدليل و. أعلى مراكز صنع القرار بين النخب العسكرية ومؤسسة الرئاسة

على ذلك ھو أن البرلمان ظل يغلب عليه لون سياسي واحد، يتمتع فيه 
وبھذا فان رئيس الدولة بقي من الناحية . الحزب الحاكم بأغلبية كبيرة

ھذا ما   و. العملية ھو المسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية معا
أما . سمح له بتمرير أي قانون داخل مؤسسة البرلمان بسھولة كبيرة

بالنسبة للدور الرقابي للبرلمان فظل يعتمد في الأغلب على استخدام 
الأساليب التي لا تتصادم مع الحكومة مثل تقديم الأسئلة وطلب الإحاطة 
لرئيس الوزراء والوزراء، أما بالنسبة للوسائل الأكثر فاعلية في ممارسة 

تقصي الحقائق الرقابة البرلمانية مثل تقديم الاستجوابات وتشكيل لجان 
  .وسحب الثقة بأحد الوزراء أو الحكومة فقليلا ما يتم ممارستھا

وبھذا فان السلطة الحاكمة تسمح بوجود برلمان منتخب، وان  
كانت تحيطھا بعدد من القيود والضوابط التي تھمش دورھا في العملية 
 السياسية، بل إن القرارات المصيرية والكبرى عادة ما يتم اتخاذھا خارج

أطر البرلمان على الاكتفاء بموافقتھا عليھا لاحقا وھذا كله يعكس نظام 
مھيمن على جميع السلطات التشريعية و القضائية باعتبارھا مجرد وزارة 
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تابعة لرأس النظام وھو ما يشكل عائقا حقيقيا أمام ترسيخ مبادئ وآليات 
  .انتقال السلطة

  :مجلس الأمة -ب

مان، يخضع لقواعد خاصة في التعيين وھو الغرفة العليا في البرل
سنوات بفارق سنة واحدة ) ٠٦(والتجديد لمدة الولاية المحددة وھي ست 

عضوا بمعدل ) ١١٤(عن العھدة المحددة للغرفة الأولى، عدد أفراده 
اثنين لكل ولاية، ويتم انتخاب الثلثين من أعضائه عن طريق الاقتراع 

ضاء في المجالس البلدية السري غير المباشر من المرشحين الأع
  .أما الثلث الأخير فيتم تعيينه من طرف رئيس الجمھورية. والولائية

ولھذا جاء تأسيس مجلس الأمة من الناحية السياسية بغرض  
إحداث التوازن المطلوب والذي تفرضه مصالح القوى المتواجدة في 

تية، السلطة وتفاديا لإمكانية وقوع النظام في أزمة دستورية ومؤسسا
وجاء أيضا من أجل كبح جماح التسلط التي قد تحدثه أي جھة معارضة 

فمجلس الأمة بالصلاحيات الممنوحة له لا يشرع، بل يضع . قوية محتملة
حدا للحيلولة دون وصول أحزاب المعارضة للسلطة، كما ما زال 
المجلس يعاني ھشاشة تطبيق الفصل بين السلطات واستقلالية المؤسسات 

ت دائما تحت تبعية السلطة التنفيذية وھذا ما كشفت عنه استقالة التي ظل
  ".بشير بومعزة"رئيس مجلس الأمة الأسبق 

  :الائتلاف الحكومي -/٢

  :١٩٩٩-١٩٩٧تشكل الائتلاف الحكومي  -ا

ويعني الحكومة الائتلافية التي تضم ممثلين لتشكيلات مختلفة   
مان، الملزمة بإحراز الحد قصد التوصل إلى أغلبية مساندة لھا في البرل

الأدنى من السند البرلماني بغرض تشكيل الأغلبية التي تمكنھا من 
  .        الحصول على المصادقة على برنامجھا وبالتالي تأمين بقائھا

ولقد ساھم النظام النسبي الذي اعتمد سابقا في الجزائر بمناسبة 
وعة من الأحزاب الانتخابات التشريعية في بروز تشكيلة موسعة ومتن

وإعطائھا فرصة التمثيل في البرلمان حتى وإن كانت أحزابا صغيرة 
وسمح ببروز الائتلاف الحكومي كنتيجة . تشكل أقلية في الحياة السياسية

. لعدم حصول أي حزب على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة
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بعة وكان أول ائتلاف حكومي حاصل ھو ذلك الإتلاف المتشكل بين أر
التجمع الوطني :ھي ١٩٩٧أحزاب سياسية في الانتخابات التشريعية

، جبھة التحرير الوطني، حركة مجتمع السلم وحركة    الديمقراطي
  .النھضة

بالأغلبية البرلمانية " أحمد أويحيى"وقد حظيت في ظله حكومة    
من الأصوات في المجلس الشعبي الوطني، حيث )  %٧٥.٧٩ما يقارب (

صوتا  ٢٤٥لموافقة على برنامج الحكومة بالأغلبية تمثلت في تم وفقه ا
مما سمح لحزب ). امتناع(صوتا ٢٦و) لا(صوتا ب ٧٢، مقابل )نعم(ب
من أن يسيطر على ) حزب السلطة الجديد" ( التجمع الديمقراطي"

الحكومة والبرلمان معا من خلال سيطرته على الوزارات السيادية 
إلا أن ھذه الھيمنة . ١خارجية، العدل والداخليةالأساسية رئاسة الحكومة، ال

لم تدم طويلا مع إقدام الرئيس اليامين زروال على تقليص عھدته 
  .الرئاسية

  :٢٠٠٢- ١٩٩٩الائتلاف الحكومي  -ب

موازين القوة داخل ھذا  ١٩٩٩أفريل ٠٩غيرت انتخابات         
مجيء  الائتلاف الحكومي المتشكل لصالح جبھة التحرير الوطني بعد

المعروف بانتمائه للحزب الواحد، بفعل " عبد العزيز بوتفليقة"الرئيس 
بعد " بن فليس"مجموعة من العوامل السياسية والتي ظلت فيھا حكومة 

، تتشكل من أطراف مختلفة ومتباينة عن بعضھا "أحمد بن بيتور"إستقالة 
، )النھضة ومجتمع السلم(البعض، تضم اليمنيين المعتدلتين 

) التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبھة التحرير الوطني(سطينوالو
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والتحالف الوطني (واليساريين 
  ).الديمقراطي

،        لكن التناقضات الداخلية وترسباتھا السياسية والأيديولوجية   
ھد كانت أقوى بكثير من أن يستمر التحالف الانتخابي المتشكل في ع

بفعل التباين والاختلاف بين أعضاء الائتلاف الحكومي " اليامين زروال"
أثناء مناقشة برامج الحكومة ويعود ھذا أساسا إلى الصراع الحزبي 
وسياسة النخب النافذة في السلطة بالإنفراد برسم السياسة العامة، إذ أن 

                                                            

 .٠٣ص  ،٢٦/٠٦/١٩٩٧الصادر في  ،٢٠٠١العدد  جريدة الخبر اليومية، :نظرأ -١
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ضائه توسيع الائتلاف أدى إلى المزيد من الخلافات والصراعات بين أع
وھذا تأكيد على عدم تماسك بنائه من جھة، وسيطرة النزعة الحزبية 
الضيقة والولاء للرئيس على حساب العمل الحكومي الذي يحتاج إلى 

  .الانسجام والتوافق من جھة أخرى

  :دور المؤسسة التنفيذية ـ/ ٣

أعُتبرت مؤسسة الرئاسة من أھم المؤسسات السياسية في الجزائر         
للدور الذي ظلت تلعبه ضمن عمليات التحول السياسي التي نظرا 

فرضتھا طبيعة المرحلة وتطور التجربة الدستورية، ولذلك ظل النظام 
السياسي يراھن على ھذا الدور لأنه يفضل التعامل مباشرة مع الشخص 
. دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية الأخرى والتي قد تشكل عائقا له

رثته النخب السياسية النافذة من أجل تأمين مصالحھا وھو نمط سياسي و
  .السياسية والإقتصادية وتأكيد مشاريعھا السلطوية الدائمة

وجاءت الإصلاحات السياسية ھنا، لتساھم في تقديم المزيد من     
الصلاحيات الواسعة لمؤسسة الرئاسة والتي تعدت صلاحيات الجھاز 

الجھاز التشريعي والتنفيذي التنفيذي بإدراج حق الرئيس في تجاوز 
بالحكم  عن طريق الأوامر بين دورات البرلمان، كما منحھا ومن الناحية 
الواقعية وحسب بعض المتتبعين السياسيين سلطة أخرى تتسع لتشمل 

، إلى جانب ١حتى الأحزاب السياسية من خلال إحكام تقييد إستقلاليتھا
تي قد تكون شبه منتخبة بناءا ال) مجلس الأمة(إنشاء غرفة برلمانية ثانية 

  .على ثلث أعضائھا المعينين من طرف الرئيس

وظل حجم دور المؤسسة التنفيذية بھذا الشكل يفوق حجم دور      
المؤسسات الأخرى، وھو من دون شك سيؤدي ذلك إلى ضمان تكريس 
الأوضاع القائمة واستمرار احتكار السلطة وحتى يبقى الحاكم الفرد ھو 

م السياسي، ويبدو أن ھذه الوضعية لا تزال مھيمنة على محور النظا
النخب الحاكمة التي تمتلك اليد المحورية في النظام وفقا للإطار 

                                                            

 :بيـــروت ،١ط مســـتقبل الديمقراطيـــة فـــي الجزائـــر، إســـماعيل قيـــرة، علـــي غربي،وآخـــرون، -١
  . ١٣٦، ص٢٠٠٢ مركز دراسات الوحدة العربية،
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الدستوري والقانوني السائد وھو ما أدى إلى غياب أو ضعف دور 
  . ١المؤسسة التشريعية في الحياة السياسية

وازن بين و تعكس ھذه الظاھرة في جانب منھا حالة عدم الت     
السلطتين التنفيذية والتشريعية لحساب الأولى، فالسلطة التنفيذية ھي التي 
تتقدم بأغلب المشروعات والقوانين وما على البرلمان إلا إضفاء 

وبھذا فان العلاقة بين رئيس الدولة و البرلمان تبرز . المشروعية عليھا
الرئيس على  النزعة الرئاسية للھيمنة على المؤسسات من خلال اعتماد

  .التشريع بالأوامر دون المرور على البرلمان أو حتى استشارته

فالمؤسسات السياسية تتسم بعدم التوازن البنائي، أي عدم التوازن         
     بين وظائف مختلف المؤسسات السياسية التي يتكون منھا النظام السياسي

ات الساسية ، وتضخم الجھاز البيروقراطي بدرجة تفوق نمو المؤسس
نفسھا، وھو ما يعبر عن عجز مؤسسات المدخلات عن أداء وظائفھا 
وھذا ما يعكس ضعف المشاركة السياسية  وضعف القدرة على تجميع 

وھو ما يؤدي في الأخير إلى إختلال العلاقة بين مدخلات . المطالب
النظام السياسي أي المطالب والمساندة ومخرجاته أي قدرات مؤسسات 

  .على تحويل وإستيعاب  ھذه المدخلاتالنظام 

بعد انتخابه في سنة " عبد العزيز بوتفليقة"وبالفعل حاول الرئيس 
تقوية مؤسسة الرئاسة أكثر من ذي قبل وذلك من خلال العمل  ١٩٩٩

على كسب شرعية شعبية من خلال تبنيه قانون الوئام المدني وإعادة 
ت السياسية والانفراد بإدارة الجيش إلى الثكنات وإبعاده عن إدارة الملفا

وبھذا ورغم مجموعة الإصلاحات التي تقدمت بھا  . مقاليد الحكم
المؤسسة التنفيذية، إلا أن دورھا ظل يتعارض مع عملية تدوير السلطة 
والتعاقب عليھا بفعل عامل الانفرادية والشخصنة في إدارة شؤون الحكم 

الديمقراطية الحقة وآليات دون المضي قدما نحو إستراتيجية تبني دعائم 
  .التداول السلمي على السلطة

  :الإصلاحات السياسية ودورھا في انتقال السلطة: ثالثا

                                                            

١- ElhadiChalabi, « La constitution du 23 fevrier 1989 entre dictature 
et démocratie», Naqd, Alger,n :1(oct-janv1992),pp30-32. 
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كانت السلطة ھنا، مطالبة بإعادة الحياة السياسية إلى مجالھا    
الطبيعي وتحقيق الأمن المفقود وذلك وفق مجموعة من الاستراتيجيات 

طني كآلية للاتصال السياسي بغية تجاوز والآليات منھا اعتماد الحوار الو
  . الأزمة وتبعاتھا

   :سياسة الحوار الوطني ـ/ ١

كانت سياسة الحوار الوطني ھي الحل الوحيد من أجل الخروج 
من المأزق الذي وقعت فيه السلطة من جھة والقوى السياسية من جھة 

لجنة ، واعتبرت سياسة الحوار الوطني كمرحلة ممھدة لإنشاء      أخرى
حيث جاء في بيان  ١٩٩٣أكتوبر ١٣الحوار الوطني التي أعلنت عنھا في

لجنة الحوار الوطني أنھا لجنة مستقلة تتكون من ثمانية أعضاء ھم عبد 
القادر بن صالح، عبدالوھاب بوعديس، قاسم كبير، اللواء محمد تواتي، 

ن وأكدت ھذه اللجنة على أ. اللواء طيب دراجي والعميد أحمد صنھاجي
أھم أولوياتھا الحوار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإخراج البلاد مما 

  ١.تعيشه

  :١٩٩٤ندوة الوفاق الوطني الأولى  -أ

حضرھا .١٩٩٤جانفي٢٦-٢٦انطلقت أشغال ھذه الندوة يومي 
النظام والمؤسسة العسكرية بعد أن قوطعت من طرف الأحزاب الفاعلة 

ي، جبھة الإنقاذ الإسلامية وجبھة القوى المتمثلة في جبھة التحرير الوطن
الاشتراكية، وبھذا كانت ندوة الوفاق الوطني ندوة للسلطة، ولھذا ذھب 
البعض إلى القول أن الندوة ولدت ميتة لأنھا لم تكن تھدف لمعالجة 
الأزمة من جذورھا بقدر ما كانت تھدف إلى حماية مصالح الفاعلين في 

  .النظام والسلطة

المبادرات التي قامت بھا ندوة الوفاق الوطني  لقد كانت كل 
الأولى تھدف إلى استعادة الأمن وتحقيق الاستقرار من خلال إشراك 
جميع القوى السياسية الفاعلة  في محاولة لإعادة الثقة بين الحاكم 

ومن جملة الأھداف التي سعت إليھا ندوة الوفاق الوطني  ٢والمحكوم

                                                            

 .٦١ص ،٢٠٠١دار الهدى، :عمر برامة، الجزائر في المرحلة الانتقالية، الجزائر -١
،  ١٥٥،١٩٩٤السياسـة الدوليـة، العـدد  ،"مازق الجزائـريين العنـف والحـوار"أحمد مهاية ، - ٢

 .٧٤ص
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راره، وكان من مبادئ الإصلاحات التي تعزيز النظام الدستوري واستم
  :١تصورھا المجلس الأعلى للدولة مايلي

 التناوب على السلطة عن طريق الانتخابات المحلية  -
 تثبيت التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير  -
  تثبيت النظام الجمھوري والفصل بين السلطات -
ني حماية الإسلام من كل تسلط ولا يجب احتكار الجانب الدي -

  .لإغراض شخصية

  :اتفاق سانت ايجيديو -ب

بروما، جمعت ١٩٩٥ثم جانفي  ١٩٩٤نوفمبر  ٢٣و ٢٢في 
الأحزاب السياسية الجزائرية التي " سانت ايجيديو"الجمعية الكاثوليكية 

الجبھة ( ١٩٩١شاركت في الدور الأول من الانتخابات التشريعية عام 
التجمع من أجل الثقافة الإسلامية للإنقاذ، جبھة التحرير الوطني، 

، )والديمقراطية، الحركة الديمقراطية الجزائرية وجبھة القوى الاشتراكية
كما حظى ھذا اللقاء بدعم سري .بھدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة

من طرف بعض الحكومات، وما يلاحظ على اللقاء الأول أنه عبارة عن 
تفقة من حيث الھدف لقاء أحزاب مختلفة متنافرة إيديولوجيا، لكنھا م

المطروح المتمثل في إقرار السلم وإدانة الفاعلين في الأزمة ومطالبة 
رئاسة الدولة بالشروع في مفاوضات غير مشروطة مع المعارضة بما 

  .٢في ذلك جبھة الإنقاذ الإسلامية

لم ينجح ھذا اللقاء نظرا لعدم استجابة السلطة الفعلية إلى مطالب 
القيام بلقاء ثاني في روما بعد ما باءت المحاولة المعارضين، مما أوجب 

لقي لقاء روما الثاني قبولا . الأولى بالفشل والرفض من طرف السلطة
من الجبھة الإسلامية للإنقاذ واتفقت الأحزاب المشاركة على أرضية 
سياسية لبناء دولة ديمقراطية ودعت النظام الذي رفض بشدة الدعوة إلى 

ع والرجوع إلى المسار الانتخابي وفق قواعد حددھا المشاركة في الاجتما

                                                            

 .٧٥ص المرجع نفسه، -١
،المســتقبل العربــي، "تنظيمــات المجتمــع المــدني والأزمــة الجزائريــة "أيمــن إبــراهيم الدســوقي، -٢

 .١٧٠ص ٢٠٠٠، ٢٥٩العدد

o b e i k a n d l . c o m 



294 

، لكن النظام رفض ھذا اللقاء الذي كاد أن يشكل عقدا اجتماعيا الإتفاق
وسياسيا متينا، بذريعة أنه نضم تحت رعاية أطراف أجنبية وذلك باعتبار 
الأزمة مسألة داخلية يجب حلھا داخليا ودون إدراج أطراف خارجية وھو 

  .سياسة العزلة ما أدخلھا في

وبھذا لم تشارك السلطة منذ البداية في ھذا العقد الذي اعتبرته    
و زاد . وھو ما أدى إلى تزايد حدة العنف والعنف المضاد، ١غير مقبول

رفض النظام التعاطي مع اتفاق روما من تعقيد الوضع، لكن مع ذلك 
ابات تمكن النظام من إعادة ديناميكية جديدة سمحت بإجراء الانتخ

  .١٩٩٥نوفمبر١٦الرئاسية في 

  :١٩٩٦ـ ندوة الوفاق الوطني الثانيةجـ 

حضرھا المجلس  ١٩٩٦سبتمبر١٥-١٤انعقدت الندوة بتاريخ  
الوطني الانتقالي وممثلي المجتمع المدني وأحزاب أخرى كانت قد 
رفضت المشاركة في تسيير المرحلة الانتقالية التي تميزت بعدم 

لجميع يتطلع إلى مرحلة جديدة يتم فيھا استرجاع الاستقرار، مما جعل ا
المؤسسات الدستورية ووضع دستور جديد للبلاد، وھو ما تطلب 
إجراءات انتقالية أخرى أھمھا انتخاب رئيس الجمھورية بتاريخ 

الذي باشر بتحضير ھذه الندوة وذلك بالمصادقة  ١٩٩٥نوفمبر١٦

                                                            

-  وبعـد عـدة أيـام مـن النقـاش والتفـاوض اتفقـت الأحـزاب المشـاركة فـي  ١٩٩٥جانفي١٣في
العقـــــد "الجزائريـــــة ولقـــــد دعـــــا  علـــــى أرضـــــية لحـــــل سياســـــي ســـــلمي للازمـــــة"عقـــــد رومـــــا "لقـــــاء 
  :إلى ما يلي"الوطني

  ترسيخ التعددية السياسية  -ا
  إلغاء قرار حل الجبهة الإسلامية -ب
  الدعوة الصريحة والعاجلة لوقف كل أشكال الاعتداء من كلا الأطراف -ج
  .١٩٨٩الالتزام بدستور فيفري -د
يتمكن الشعب من خلالهـا مـن الدعوة لمؤتمر وطني يحضره الجميع للتحضير للانتخابات -ه

 .ممارسة سيادته الكاملة
دار  :رابــــح لونيســــي، الجزائــــر فــــي دوامــــة الصــــراع بــــين العســــكريين والسياســــيين، الجزائــــر -١

 .٢٦٤، ص٢٠٠٠المعرفة، 

o b e i k a n d l . c o m 



295 

 ١٩٩٧قانون الانتخابات والاتفاق على إعادة النظر في قانون الأحزاب و
  .من أجل استكمال المسار الانتخابي

وعلى إثر ذلك بعث الرئيس زروال بمذكرة للأحزاب تضمنت مسعاه  
، وخرجت ھذه الندوة بوثيقة ١للخروج من الأزمة وسلسلة من التعديلات

يتعھد فيھا الأحزاب باحترام المبادئ الأساسية للديمقراطية واحترام خيار 
عقد "السيادة وھذا ما جعل الوثيقة تتقارب مع وثيقة الشعب صاحب 

ومن . سانت في خطوطھا العامة" سانت اجيديو"المسماة بوثيقة " رووما
مجمل الأھداف التي سعت إليھا ندوة الوفاق الوطني تعزيز النظام 

  :الدستوري واستمراره بما يضمن
 .سيادة الدولة -
مبادئ الأحكام  الطابع الجمھوري الديمقراطي للدولة في إطار -

 . وخصوصيات الشعب الجزائري
  .مبدأ التداول على السلطة وممارستھا عن طريق الانتخاب -

والفترة  ١٩٩٥ورغم الدعم الانتخابي الذي تمتع به في رئاسيات     
في السعي لعقد الحوار الوطني الذي " زروال"التي قضاھا الرئيس 

لم يكن قادرا على ضمان  بإمكانه نزع فتيل الأزمة الجزائرية، إلاَ أنه
اتفاق كامل داخل النظام من أجل دعم جھوده في حل الأزمة السياسية 

ولذلك فإن آلية البحث عن شرعية جديدة كانت تمثل الخيار . والأمنية
الوحيد بالنسبة للنظام السياسي من خلال إدخال إصلاحات سياسية 

ية النظام وبقائه وتعديلات قانونية جديدة تأخذ بعين الاعتبار استمرار
  . ، و الإبقاء على سياسة الحوار من جھة أخرى       وديمومته من جھة

  :قوانين المصالحة ـ/ ٢

لم يكن المخرج من وضعية المأزق المتبادل الذي وصلت إليه    
الجزائر إلا بالاعتراف بفشل المقاربة الأمنية وثقل مخرجاتھا وھو ما 

موضوعية للمصالحة الوطنية، عجل في جمع الشمل وخلق الظروف ال
جرت مفاوضات مباشرة بين الرئاسة وعباس مدني  ١٩٩٥وفي ماي 

بادر فيه الجيش في اتجاه حل تفاوضي مع الطرف الأخر، ) جبھة الإنقاذ(
ثم تبنيه من طرف الرئاسة  بإشراف الرئيس زروال الذي سن قانون 

                                                            

، ٣٣٤، العـدد قضـايا دوليـة، "إعـادة هيكلـة النظـام السياسـي فـي الجزائـر" أنيس رحمـاني، - ١
 .٢١، ص١٩٩٦
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اتخذت فيما بعد الرحمة ثم تبعته مجموعة من الإجراءات والتدابير التي 
كمسار للمصالحة والوئام المدني الذي وضع فيما بعد من أولى أولويات 

  ".عبد العزيز بوتفليقة"الأجندة السياسية للمرشح 

  :قانون الرحمة-أ

في ) ١٩٩٧-١٩٩٥(لقد ساھمت الانتخابات الرئاسية و التشريعية 
العودة التدريجية إلى شرعية المؤسسات و ذلك من خلال تبني 

  :تراتيجية ثلاثية الأبعاد تمثلت فيإس

فك الخناق الاقتصادي عن الدولة وذلك بقبول شروط صندوق النقد  -ا
  .الدولي والبنك العالمي بھدف دفع الاقتصاد وفتح المشاريع الكبرى

استرجاع المبادرة العسكرية عبر إنشاء وحدات خاصة تكلف بالدخول -ب
على مستوى واضح وتنظيم على الجماعات المسلحة في مواقع السيطرة

  . وحدات الدفاع الذاتي في  القرى والمناطق المعزولة

تنظيم الانتخابات الرئاسية لاسترجاع الشرعية الديمقراطية المفقودة  -ج
  .١٩٩٢بفعل توقيف المسار الانتخابي في جانفي 

ومثل ھذا المسار استكمال البناء المؤسساتي في الجزائر، وبعد  
تواجدھا وشرعيتھا، اتجھت إلى العمل على مستوى  أن أثبتت السلطة

أخر من أجل إحداث الاستقرار الذي وعدت به من أجل استعادة الأمن 
الذي يفتح الباب أمام كل التحديات والتي مكنت مساعي التفاوض الرئيس 

التي تعد من أھم القوانين  ١٩٩٥من اقتراح سياسة الرحمة " زروال"
جين عن سلطة الدولة، ثم يأتي  قانون الوئام التي استھدفت إرجاع الخار

المدني وھو قانون أعُد من قبل الرئيس زروال لكن الخلاف بينه وبين 
المؤسسة العسكرية على طريقة إخراج قانون الرحمة وطريقة التعامل مع 
الجماعات المسلحة أدى إلى فشله، رغم أنه جسد أبرز بنود الھدنة التي 

ا تضمنه من إجراءات سياسية وأمنية من خلال م ١٩٩٧جرت عام 
تستھدف وضع السلاح وعدم حدوث صراعات بين التائبين وعائلات 

  .الضحايا

وفي ظل ھذا الانقسام حول السياسة الأنجع لمواجھة خطر 
الانھيار السياسي، توج ھذا الانقسام باستقالة الرئيس زروال في سبتمبر 

سدة الحكم في أفريل من واعتلاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  ١٩٩٨
  .الثانية ةالسن
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  :ـ قانون الوئام المدنيب 

من أجل إضفاء المصداقية على مبادرة الوئام المدني اتخذ الرئيس 
مجموعة من الإجراءات وبالخصوص المرسوم الصادر في " بوتفليقة"

" الجيش الإسلامي للإنقاذ"المتضمن العفو عن عناصر  ٢٠٠٠جانفي
ليتحول بعد الانتخابات  ١٩٩٧ي بوقف النار في سنة بسبب قرارھا الأحاد

إلى وقف نھائي لإطلاق النار بھدف  ١٩٩٩افريل١٥ي فالرئاسية 
  .الانخراط مجددا في المجتمع الجزائري 

 ٠٨- ٩٩من القانون  ٤١تمت ھذه الإجراءات تطبيقا للمادة    
الذي دخل بموجبه القانون المتضمن الوئام  ١٩٩٩جويلية١٣المؤرخ في 

المدني والمتعلق بالإعفاء من المتابعات حيز التنفيذ، وبذلك تشكل إطارا 
قانونيا لإعادة إدماج المسلحين بموجبه يستفيد أفراد الجماعات المسلحة 
الذين لم يرتكبوا جرائم القتل، الاغتصاب أو التسبب في ضرر دائم أو 

ضون وضع المتفجرات في الأماكن العامة والذين يسلمون أنفسھم في غ
ستة أشھر من الإعفاء من المحاكمة، أما الذين ارتكبوا ھذه الجرائم 
يمكنھم الاستفادة من تخفيف العقوبة كما تستعيد عقوبة الإعدام والحكم 

الذي أعلن في  ٢٠٠٠/٠٣ما المرسوم الرئاسي رقم أ.المؤبد
فلقد منح عفوا للذين كانوا ينتمون إلى منظمات قررت  ٢٠٠٠جانفي١٠

وبھذا  ،١ة وتلقائية إنھاء أعمال العنف وسلموا أنفسھم للسلطاتبصفة إرادي
  :جاء قانون الوئام المدني بثلاثة أنواع من التدابير

 الإعفاء من المتابعة -
 إرجاء المتابعة -
  ٢تحقيق العقوبة -

تزامن تطبيق سياسة الوئام المدني مع الجھود الدولية في مكافحة 
وخفت معھا الانتقادات  ٢٠٠١الإرھاب عقب أحداث الحادي عشر سبتمبر

كما لعب .الخارجية للسلطات الجزائرية في صراعھا مع ظاھرة الإرھابي
قانون الوئام المدني قبولا واسعا بموجب استفتاء شعبي في سبتمبر 

                                                            

، لنـــدن،  ١تهديـــد لمســـتقبل الجزائـــر، ط: الإفـــلات مـــن العقـــاب إرثالدوليـــة،منظمـــة العفـــو  -١
 .١٣-١٢، ص  ٢٠٠٩مارس

خظــوة حضــارية نحــو اختيــار (أنــور نصــر الــدين هــدام، المصــالحة الوطنيــة فــي الجزائــر  - ٢
 .٦٠-٥٩، ص ٢٠٠٧، ١معهد الهقار، ط: جنيف، )الدولة
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بالمئة من الھيئة الانتخابية وھو ما أعطاه دعما قويا من  ٨٥بنسبة  ١٩٩٩
ة تجاه المسلحين فرصة طرف الشعب، وبھذا أعطت سياسة اليد الممدود

مھمة لحل الأزمة وإعطاء صورة جديدة للجزائر، فقد تمكنت بفضلھا من 
تحقيق قدر مقبول من الاستقرار ومعاودة ربط العلاقات مع شركائھا 
الدوليين بعد العزلة التي عرفتھا لمدة عشر سنوات بسبب صورة الأمن 

  .سيةالداخلي وھو ما أتاح العودة الطبيعية للحياة السيا

ومن أجل تحقيق العودة التدريجية لموضوع لأمن الوطني، أدرك  
الھياكل التابعة للدولة  صناع القرار أنه لا يتم ذلك إلا من خلال إصلاحكل

ومھامھا والمنظومة القضائية والمصرفية قصد تحسين أداء الاقتصاد 
الوطني، وإن كان ذلك يتطلب إصلاحا عميقا للدولة، فانه يستوجب 

ا ووعيا جماعيا بواجب كل فرد وتوسيعا للنشاط الحيوي للمواطنة شعور
، وأن ١وھو المجال الذي يمكن المجتمع في تجديد ارتباطه بالقيم العرفية

الشعب ھو الوحيد القادر على إخماد الفتنة وذلك بإشراكه في رسم 
  .وصياغة توجھاته من أجل حماية وطنية وتقرير مصيره

  :طنيةميثاق المصالحة الو -جـ
إن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من الاستراتيجيات التي  

تبنتھا الدولة من أجل حل الأزمة الأمنية الذي يعتبر امتدادا  لقانون 
وجاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لتتمحور . الرحمة والوئام المدني

أھدافه حول تجسيد السلم والأمن من أجل عودة الاستقرار السياسي 
لاجتماعي، الأمر الذي يعزز الشرعية في منظور السلطة القائمة وا

  .ويحقق العدالة ويفتح الباب أمام الإصلاحات والتنمية الوطنية الشاملة

" بوتفليقة"الذي دعا إليه الرئيس  ٠٥/٢٧٨يعتبر المرسوم رقم 
إطارا لوضع نھاية للنزاع الداخلي، وقد  ٢٠٠٥أوت١٤ودعمه بتاريخ 
تدابير الإعفاء وفق الإجراءات الداعية إلى استتباب السلم اقترح المرسوم 

  :عن طريق إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد الذين
تاريخ انقضاء  ٢٠٠٠فيفري١٣سلموا أنفسھم للسلطات اعتبارا من  -ا

  .مفعول القانون المتضمن الوئام المدني
  . ن سلاحالذين يكفون عن نشاطھم المسلح ويسلمون ما لديھم م -ب

                                                            

 دار الغـرب، :الجزائـر المـدني فـي الجزائـر نموذجـا، ،قـانون الوئـام ثقافـة الإسـلام ،عبد القادر مقام -١
 .٩٠ص ،٢٠٠٥
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المنضوين في شبكات دعم الإرھاب والذين يصرحون بنشاطھم لدى  -ج
  .السلطات الجزائرية المختصة

المحكوم عليھم غيابيا باستثناء أولئك الذين كانت لھم يد في المجازر  -د
الجماعية أو انتھاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على 

  .الأماكن العمومية
لمصلحة الأفراد المحكوم عليھم والموجودين رھن الحبس عقابا العفو  - ه

على اقترافھم نشاطات داعمة للإرھاب أو أعمال عنف من غير المجازر 
  .الجماعية وانتھاك الحرمات وعمليات التفجير بموجب قرار العفو

إلى إلغاء إجراءات الحرمان  ٢٤إلى  ٢١مكنت المواد من     
كام القانون المدني وكذا مسؤولية الدولة في المتعلقة بالمستفيدين من أح

رفع كل عائق إداري يواجھونه، كما تضمن القانون أيضا إعادة إدماج 
من تعرض للتسريح بموجب إجراءات إدارية قررتھا الدولة في العمل أو 

كما تطرق القانون إلى إجراءات . دفع التعويض المناسب حسب الحالة
وطنية أو المفقودين،كما نظم مرسوم التكفل بملف ضحايا المأساة ال

كيفية  ٢٠٠٦فيفري  ٢٨في  ٠٦/٩٣تعويض ضحايا المأساة الوطنية رقم 
، بعد )المفقودين(تعويض ذوي الحقوق من ضحايا المأساة الوطنية 

التصريح بالوفاة بما فيھم التابعين لوزارة الدفاع الوطني وغيرھم، وحدد 
  :الدولة وھي أربعة أشكال للتعويض تتكفل بھا خزينة

. معاش الخدمة، المعاش الشھري، الرأسمال الإجمالي، الرأسمال الوحيد
إعانة  ٢٠٠٦فيفري  ٢٨في  ٠٦/٩٤بينما نظم المرسوم الرئاسي رقم 

الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربھا في الإرھاب 
  .  للحصول على الإعانة

ما كان قق درجة قبول عالية، فالمشروع وح تم الاستفتاء على ھذا     
تنفيذ، وھذا ما رفضته الأطراف التي العلى النظام إلا أن يضعه موضع 

عارضت الميثاق من البداية وطلبت من رئيس مجلس الأمة والمجلس 
الشعبي الوطني رفض بنود ھذا الميثاق لتعارضه مع أحكام الدستور و 

مع إخطار المجلس الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليھا الجزائر 
 .١الدستوري بعدم دستورية القانون

لقد بدأت سياسة المصالحة كسياسة أمنية، كان الغرض منھا      
تحقيق الأمن والاستقرار بدرجة مقبولة تجاوز بھا النظام خطر الانھيار 

                                                            

 .٢٣ص ذكر،البق اسالمرجع ال أنور نصر الدين هدام، -١
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. الذي كان يبدو قريبا وأصبح النظام يملك من مقومات الاستمرار الكثير
المضي بالمصالحة إلى مرحلة التحويل الفعلي فالعفو الشامل يعني 

للعلاقات وذلك من خلال الانتقال من الصراع المسلح إلى التنافس 
السياسي الشرعي وذلك يتطلب مسارا أعمق من الإصلاحات السياسية 

  .التي تعتمد الاحتكام إلى الشرعية الديمقراطية

ي يقوم لقد كان من أھداف المصالحة التحول إلى نظام ديمقراط   
على احترام اختصاص المؤسسات السياسية ويكفل الحريات ويقوم على 
المشاركة الفعالة في إطار من المنافسة النزيھة والشفافة للتناوب على 
كرسي الحكم، من خلال الطرق والآليات المسطرة لطريقة انتقال السلطة 
والتعاقب عليھا في شكل عقد يكفل ضمان العملية ويحقق مبادئ 

إلا أنه ومن خلال الممارسة الفعلية للسلطة نلاحظ أن . يمقراطيةالد
مجموعة الإجراءات المتخذة كانت دائمة في خدمة بقاء السلطة 
واستمراريتھا على نفس الوتيرة من الاحتكار والتسلط دون إرساء قواعد 
متينة لتدوير السلطة والتعاقب عليھا، على الرغم من أن عمليات 

ب الأمن كان بإمكانھا أن تلعب دورا مھما في إمكانية المصالحة واستتبا
  .خلق بيئة مناسبة لانتقال السلطة

  :مع المدنيتتعبئة منظمات المج ـ/ ٣

كان يستوجب الأمر إدخال إصلاحات سياسية وتعديلات  
دستورية قانونية جديدة تأخذ بعين الاعتبار مكانيزمات التحول 

المجتمع الجزائري في بناء مستقبل  ، وتستوعب قناعة         الديمقراطي
ديمقراطي تتسع فيه مساحة الحريات الأساسية وتصان فيه قواعد 
المواطنة وحرية الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم، والمشاركة عن طريق 
تفعيل دور ومكانة المجتمع المدني وإفساح الطريق أمام المشاركة الفعالة، 

جميع القوى والفعاليات السياسية  بضمان كل الحقوق والحريات لتحرير
  .والاجتماعية والنقابية من الھيمنة الحزبية وتوجھات الدولة

وبھذا فإن تطور المجتمع المدني مرتبط بتطور سياسة الدولة    
وتوجھھا الإيديولوجي وبتطور نظامھا القانوني والمؤسساتي والسلطوي، 

ور مؤسسات المجتمع وما توفره الدولة من آليات ووسائل تدعم نشأة وتط
المدني، إذ أصبح دور المجتمع المدني احد أھم المتطلبات الأساسية 

  .لإرساء الاستقرار في البلاد
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وبالفعل كان للمجتمع المدني دور في المساعدة على حل الأزمة  
الأمنية التي كادت أن تھدد كيان الدولة، ليس لاعتباره طرفا فاعلا في 

عندما تم استيعابه وتعبئته سياسيا ويأتي على  المعادلة السياسية و إنما
رأس ھذه التركيبات المدنية الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الاتحاد 
العام للنساء الجزائريات واتحاد التجار واتحاد الطلاب في المطالبة 
بإصلاحات سياسية جذرية وإصلاح الوضع المتردي، وھو ما أدى إلى 

لحل الأزمة بعد تزايد الضغوط وذلك بخلق  ضرورة توفير سند سياسي
  .١شروط جديدة يريدھا المجتمع المدني

وبھذا تحددت سياسة النظام السياسي في ظل الأزمة في ضرورة 
البحث في آليات استكمال الصرح المؤسساتي والقانوني وذلك بالتنسيق 
مع المجتمع المدني من أجل التحكم في المسار السياسي للدولة ووفق 

وتبعا لھذه الإستراتيجية تم . سلوب الذي يتماشى ووضعيتھا التحكميةالأ
الإعلان عن إجراءات وإصلاحات ضرورية لتحقيق جملة من الأھداف 

، وعلى نفس الخطى سارت ٢تتماشى والمنحى الجديد لعملية بناء المجتمع
الذي ذھب ھو الآخر " بوتفليقة"وتيرة بناء المجتمع المدني في ظل حكم 

فعيل دوره وإشراكه في محاولة البناء السياسي خاصة بعد تبني إلى ت
. منظمات المجتمع المدني لسياسة الوئام المدني وقانون المصالحة الوطنية

لكن في المقابل انتھجت بعض الحركات المدنية سياسة معارضة انتھاك 
الحريات العامة والقوانين والدفاع عن حقوق الإنسان، ومساھمة بعض 

ات السياسية والحقوقية في الحوار الوطني الذي جسد أرضية الفعالي
لكن من دون أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات فعلية . للوفاق والمصالحة

تخدم في الأساس العلاقة الصحية التي تحكم الدولة بمجتمعھا المدني 
  .وتفعَل الساحة السياسية الجديدة بعد المصالحة الوطنية

مضمون العلاقة لم يقم على الطابع وبھذا يمكن القول أن  
الديمقراطي الذي يسمح بظھور الفئات الاجتماعية المختلفة وتنافسھا الجاد 
والفعال على المستوى السياسي ضمن مشاركة سياسة فعالة، تسمح للقوى 

                                                            

، ٤دار الأمـــة، ط :أحمـــد طالـــب الإبراهيمـــي، المعضـــلة الجزائريـــة الأزمـــة والحـــل، الجزائـــر-١
 .٥١، ص١٩٩٩

مركـز دراسـات : العربـي، بيـروت ثناء فؤاد عبد االله، الدولة والقوى الاجتماعية فـي الـوطن - ٢
 .١٨٥، ص٢٠٠١،  ١الوحدة العربية، ط
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السياسية المختلفة بالتنافس الحقيقي على السلطة بعيدا عن إستراتيجية 
ى الاستئصال والإقصاء واستعمال الحوار السلطة السلطوية المبنية عل

بالطريقة السلبية، وإنما كان مسعى السلطة في اتجاه البحث سوى عن 
شرعية جديدة  وعن نموذج تعبوي يغطي عجز السياسات السابقة في 
إدارة الأزمة ويسمح للقيادة الجديدة إل تأمين شرعية شعبية تصون لھا 

ل قوانين الرحمة واستعادة الوئام إجرائاتھا وبرامجھا السياسية من خلا
  .المدني وتحقيق المصالحة الوطنية

  :إصلاح قطاع العدالة -/٤
والإجراء نفسه بالنسبة لقطاع العدالة والذي يجب أن يكون في  

ظاھره داعما لمسعى السلطة الجديد والمتمثل في العمل على تعزيز 
العامة، خاصة وحماية وضمان حقوق الأفراد وردع كل انتھاكات الحقوق 

منھا ما يمس بجوھر الحريات الفردية والجماعية إلى جانب آليات قمع 
. الغش ومحاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في بعض القطاعات

وظل ھذا المسعى حسب الأدبيات والخطب السياسية مدرجا ضمن 
المسعى الكبير وھو إصلاح الدولة الذي ما فتئت تؤكد عليه النخبة 

اسية التي أوُكلت إليھا مھمة رسم السياسة العامة والتي تعھدت في السي
  .ظلھا بتوفير ضمانات أكبر للمواطن ولقوانين وأحكام العدالة

وبذلك شكل موضوع إصلاح العدالة أحد المحاور الكبرى 
للإصلاح السياسي في البرنامج السياسي العام خاصة برنامج الرئيس 

طلق أن العدالة شرط ضروري لأي بناء من من" عبد العزيز بوتفليقة"
. سياسي وأساس النھوض بالمجتمع وتمكينه من مواجھة تحديات العصر

ھذه الضرورة وجدت منطقھا الفكري بادئ الأمر ضمن المحاور 
الأساسية المشكلة للمشروع الانتخابي لرئيس الجمھورية الذي قدمه في 

  . ١٩٩٩حملته الانتخابية لسنة 

نتخابات ومن أجل تحقيق ھذا المسعى، قام وبعد فوزه في الا
الرئيس بتنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، والتي كان من مھامھا  
الوقوف على قطاع العدالة والعمل على تشخيص واقع القضاء بكل 
تعقيداته المتشعبة التي ظلت تقف كحجرة تحول دون القيام بدوره، مع 

ليات المساعدة والتي يمكن التعويل التفكير في الوقت نفسه بمجموع الآ
  .عليھا ضمن عملية الإصلاح في ھذا القطاع
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ومن أجل مواصلة ھذا المسار، كان من أولويات عمل الحكومة 
وفي الأساس ضرورة تجسيد البرنامج الرئاسي وتنفيذ مضامين أفكاره 
عبر المخطط العام للسياسة الحكومية إصلاح قطاع العدالة، موظفة 

لعملية المتوصل إليھا من قبل اللجنة الوطنية المعنية بإصلاح الجھود ا
  .١شؤون المنظومة القانونية لھذا الملف الحساس

وعموما ومن جملة الدوافع التي حملت على تبني سياسة  
  :إصلاحية مست قطاع العدالة نذكر منھا

الرغبة في معالجة مخلفات الأزمة السياسية التي عرفتھا الجزائر وما  -أ
تج عنھا من قضايا ومخلفات في إطار ضحايا المأساة الوطنية من ن

ضحايا الإرھاب والمفقودين وما نتج عن ذلك من مخلفات وأوضاع 
تستدعي معالجة ضمن قوانين جديدة ومنسجمة تضمن التكفل التام، ومن 
ذلك تفعيل دور المؤسسة القضائية في تنفيذ القسط الكبير من الإجراءات 

ثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي صادق عليه الشعب في الناتجة عن مي
الاستفتاء وبالتالي التجسيد السريع للإرادة الشعبية في استرجاع السلم 

  .والأمن
التوجه نحو تحقيق الجودة في الخدمة القضائية من خلال تحقيق  -ب

العدل والنھوض به من خلال ضمان استقلاليته التي أقرھا دستور 
وضمان فعاليته ودوره في . من ١٣٨نص المادة صراحة ب١٩٩٦

  . المسائلة والرقابة
النداءات والمطالبات المتتالية من النخب والفعاليات السياسية بما فيھا  -ـج

المعارضة وكذا مختلف تنظيمات المجتمع المدني بضرورة الإسراع 
بإصلاح قطاع العدالة وتكريس دولة الحق والقانون وتعزيزا  لمبدأ 

ل بين السلطات الذي يضمن استقلالية السلطة القضائية ماديا وإداريا الفص
كان حرص . و ضمان المحاكمات العادلة وحماية حقوق الإنسان وحرياته

 ٢السلطة إذن، تعزيز وتكريس مفھوم دولة الحق والقانون وتحقيق العدل

                                                            

دار القصـــبة : بلعيـــز الطيـــب، إصـــلاح العدالـــة فـــي الجزائـــر الإنجـــاز والتحـــدي، الجزائـــر  -١
 .٢٠٠٨للنشر، 

 ٠٥، يــوم٢٠٠١-٢٠٠٠كلمــة رئــيس الجمهوريــة بمناســبة إفتتــاح الســنة القضــائية: راجــع  -٢
  :وأيضا. ١١/٢٠٠٠/
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وتفعيل دور جھاز العدالة الذي سيولد لھا ثقة وقبولا واحتراما لدى 
واطن، كلما أوفت بالتزاماتھا وكلما يسر لھا ذلك في تحويل النصوص الم

ومن منطلق إدراكھا أن دولة الحق . القانونية وجعلھا مطابقة للواقع
والقانون تقوم بالأساس على فكرة سيادة القانون على الجميع ، لذلك بقي 
جھاز العدالة في نظرھا وبالنظر إلى التحولات والتطورات الحاصلة في 
المجتمعات وعلاقتھا بأنظمتھا، يجب أن يشكل ذلك كله مبررا لوجود 
السلطة واستكمال مشھدھا السياسي ورھانا حقيقيا يجب أن يضمن بقائھا 

وبالفعل كانت .  واستمراريتھا انطلاقا من مقولة أن العدل أساس الملك
ھذه التحديات الداخلية ، تفرض على ھذه الإصلاحات الجديدة أن تولي 

ية كبرى لمشروع إصلاح قطاع العدالة، وتجدر الإشارة ھنا إلى أھم
الإجراءات القانونية المتخذة من قبل الدولة ومنھا الإجراء المتخذ في أوت 

بالمئة من رؤساء ) ٧٠(والذي قضى بتغيير أكثر من سبعين  ٢٠٠٠عام
بالمئة من رؤساء المجالس القضائية ) ٨٠(المحاكم و ما يفوق ثمانين 

  .١عى تطبيق الإصلاحات خاصة في ھذا القطاعضمن مس

و إلى جانب ھذه العوامل الداخلية المذكورة و المكانة التي  
يحظى بھا موضوع العدالة في المحافل الدولية ومنظوماتھا القانونية، كان 
لزاما على الدولة ومن أولوياتھا السياسية الانخراط ضمن ھذه الأدوات 

اجھة مخاطر التحديات التي تھدد كيان الدول القانونية المتبناة لغرض مو
ونظمھا السياسية كالجريمة المنظمة والفساد بأشكاله المختلفة والإرھاب 

وكان ذلك يتطلب من السلطة القائمة أن تتبنى ھذه المساعي . الدولي
خاصة ما تعلق  الدولية وأن تنضم إلى مختلف العھود والاتفاقيات الدولية

د والتفكير في وضع آليات قانونية وسياسية تؤدي في منھا بمكافحة الفسا
الأخير إلى تحسين الأداء القضائي والإرتقاء به إلى المستوى الإحترافي 

  .  المطلوب
                                                                                                                                            

العـــدل حـــافظ الأختـــام الســـيد طيـــب بلعيـــز بمناســـبة إفتتـــاح الملتقـــى الـــدولي حـــول كلمـــة وزيـــر 
  :المرجع. ٢٠٠٣عصرنة قطاع العدالة، سبتمبر

www.mjustice.dz/html/fichiers.../dest(11).doc.12/10/2011.  
 .١٤٢ذكر، صالبق اسالمرجع القيرة، علي غربي وآخرون،  إسماعيل -١
-  ١٢/٢٠٠٣-١١-٩: على سبيل المثال الإتفافية الدولية لمكافحـة الفسـاد الموقعـة بتـاريخ 
 .من قبل الدول المنظمة ومنها الجزائر"ميردا بالمكسيك"ب
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مظاھر فساد الجھاز البيروقراطية وأثره على التنمية  :رابعا
  :   السياسية

مما لا شك فيه أن ھناك عدة توصيفات لظاھرة الفساد، بالنظر 
فقد . عدد أساليبھا، وتنوع طرق تغلغلھا في أجھزة الدول والمجتمعاتإلى ت

،   تأخذ ظاھرة الفساد معنى الرشوة والاختلاس، كما تأخذ معنى المحاباة 
أو التدليس، أو الحياد عن الحق تارة أخرى، إلى غير ذلك من المعاني 

فشى المعبرة عن خطورة الظاھرة على عملية التنمية الشاملة ، والتي تت
بنسب متفاوتة بين مجتمع وآخر، حسب مستويات تقدمه أو تراجعه 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني لديه، فضلا عن سبل تنشئة 
أفراده وطبيعة الثقافة السائدة، إلى غير ذلك من المسببات الأخرى، الأمر 
 الذي يجعل من يدرس الظاھرة، يختلف مع غيره من الباحثين في المجال

  .ذاته للوصول إلى تفسير جامع شامل لھا 

ومھما يكن من الصعوبات و التعقيدات في الاتفاق على تحديد    
مفھوم واحد لظاھرة الفساد، فإن ليس ھناك اختلاف في كون أن الظاھرة 
حظيت بقدر واسع من الدراسة والإھتمام في العقد الأخير من القرن 

  . )١(العشرين 

صة في تفسير وتحليل ظاھرة متخصتشير بعض الدراسات الو
، على أنھا أحد الأعراض التي ترمز إلى وقوع خطأ في إدارة الفساد

، باعتبار أن المؤسسات والأجھزة التي وضعت لإدارة العلاقات  الدولة 
المتشابكة بين المواطن و الدولة ، أصبحت تستخدم بدلا من ذلك ، 

بالنظر إلى و. ) ٢(الفاسدين  كوسيلة للإثراء الشخصي و تقديم المنافع إلى
                                                            

ة، ومركـز التنميـة ـ حيث بادرت هيئات دولية كالبنك العالمي، وبرنامج الأمم المتحـدة للتنميـ ١
ــــدوات  ــــى تنظــــيم مجموعــــة مــــن الن ــــالأمم المتحــــدة، إل ــــة و الشــــؤون الإنســــانية ب الإجتماعي

كمـــا تـــم إنشـــاء منظمـــة عالميـــة تعنـــى . والبـــرامج التـــي تهـــتم بموضـــوع الفســـاد و معالجتـــه
، حيـث تـم إنشـاء هـذه المنظمـة بنـاءا "بـرلين"ومقرها " منظمة الشفافية الدولية"بالفساد هي 
 Peter" ( بيتــر إيجــن "درة الســيد علــى مبــا Eigen  ( المــدير الســابق للبنــك العــالمي فــي

  .   ١٩٩٣إفريقيا وأمريكا اللاتينية في سنة 
الأســــباب، العواقــــب والإصــــلاح، ترجمــــة فــــؤاد : ـ ســــوزان روز أكرمــــان، الفســــاد و الحكــــم ٢

  .٢٥٨، ص  ٢٠٠٣الأهلية للنشر، : سروجي، عمان
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الاغتصاب : "باحثين إلى تعريفھا على أنھاتعقد الظاھرة لجأ أحد ال
المتعمد لمبدأ الحيادية الذي يقضي بعدم تأثر قرارات القطاع العام أو 

وبالتالي فالفساد سلوك )١(" الخاص بالعلاقات العائلية أو الشخصية 
مناطه انتھاك القواعد القانونية ، ف الواجبات الرسمية للمنصب العاميخال

  .بممارسة أنواع معينة من الـتأثير تستھدف تحقيق منفعة خاصة 
استخدام : "الفساد على أنه" السيد علي شتا " كما عرف الأستاذ    

السلطة العامة من أجل كسب أو ربح شخص أو تحقيق ھيبة أو مكانة 
قة ما بالطريقة التي اجتماعية، أو من أجل تحقيق منفعة لجماعة أو أو طب

" يترتب عليھا خرق القانون أو مخالفة التشريع و معيار السلوك الأخلاقي
ير ــوبذلك يتضمن الفساد انتھاك للواجب العام و انحراف عن المعاي. )٢(

ومن ثم يعد ھذا السلوك غير مشروع من ناحية . الأخلاقية في التعامل
  .وغير قانوني من ناحية أخرى

على  ظاھرة الفساد لھا آثار سلبية ، تؤثر بشكل سلبيعليه ، فإن و
، الأمر الذي يترتب عليه خسائر كبيرة إذا لم التنظيم و على سائر المجتمع

يتم الاستعداد له مسبقا، ويمكن أن نستشف الآثار الناجمة عن انتشار 
  :الفساد في بيئات العمل مما يلي

 الثقةلى فقدان أن فساد الجھاز الإداري في الدولة يؤدي إـ  ١
  والمصداقية

  .بالدولة بشكل عامبھذا الجھاز و
ـ أن التأخير في معالجة الفساد، سوف يؤدي إلى انتشاره إلى  ٢           

لأجھزة الإدارية، كما يترتب على إنتشاره ظھور اللامبالاة ا          بقية 
  .والاستھتار بالمصالح العامة وبرموز الدولة

راجع لدى المواطن الشعور بالعدالة الاجتماعية سوف يت ـ أن ٣           
  .زة الإدارة بالتستر على الفاسدين، إذا قامت أجھو لدى العاملين

                                                            

ــــار الإ ١ ــــد درغــــام، الآث ــــة العلــــوم : قتصــــادية لظــــاهرة الفســــاد الإداري، دمشــــق ـ دري جمعي
  .  ٥٢، ص ١٩٩٩الإقتصادية السورية، 

مكتبـــة الإشـــعاع : ـ الســـيد علـــي شـــتا، الفســـاد الإداري و مجتمـــع المســـتقبل، الإســـكندرية  ٢
  .٤٤،   ص ١٩٩٩للطباعة والنشر والتوزيع، 
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قد ــامة فـــھزة الإدارة العـــفساد الإداري أجــم الـــ إذا ع٤           
  ىــتقل إلـــين

لاقي و ـــحلال الأخــــلانؤدي إلى اــر الذي يــ، الأمطبقات المجتمع
  بالاةــاللام

  .زيادة المشاكل الاجتماعيةو
الأولويات،  ديدالقدرة على تح أن انتشار الفساد ، يؤدي إلى عدمـ  ٥          

غير  ات الإدارية قرارات غير رشيدةوبالتالي تصبح معظم القرارو
  .الةــــفع

            
  ا يزيد فيالتكاليف الإدارية ، كمـ أن الفساد يؤدي إلى زيادة  ٦

خر للسلطة موازيا للمستوى الصعوبات الإدارية حيث يخلق مستوى آ
  الرسمي

  .) ١(لھا مما ينعكس بالتالي على ضعف السلطة الرسمية 

 لقد أصبح موضوع الفساد في الفترة الأخيرة من القضايا التي
الإداري في الجزائر، فبإلقاء نظرة فرضت ذاتھا على البحث السياسي و

الدراسة و البحث في الجزائر حول ظاھرة الفساد تظھر حول موضوع 
الخاصة رغم الإجماع الحاصل لدى العامة و، )٢(محدودية الدراسات 

                                                            

السياسـية والإداريـة والإقتصـادية  ـ للمزيـد مـن المعلومـات حـول أثـر الفسـاد علـى المنظومـة  ١
  :والإجتماعيـة، أنظر

ـــ مصـــطفى كامـــل الســـيد، صـــلاح ســـالم زرنوقـــة        الشـــروط : ، الفســـاد والتنميـــة)محـــرران(ـ
، ص ١٩٩٩مركز دراسات وبحـوث الـدول الناميـة، : السياسية للتنمية الإقصادية، القاهرة

٦٠.  
ي الجزائـر ، أذكـر علـى سـبيل المثـال التـي عالجـت موضـوع الفسـاد فـ ـ من ضمن الدراسات ٢

  :لا الحصر 
، الجزائــــر الحــــرة ، نــــوفمبر " ثمــــن الإصــــلاح المضــــاد : الفســــاد " ـــــ فتيحــــة  تالحيــــت ،       
 . ٢٦، ص  ١٩٩٨

‐  Mourad  Ben  Achenhou  ,  Dette  exterieure  ,  Corruption  et 
Responsabilité politique , Alger : Imprimerie Dahleb , 1988 , p 102 .  

‐ Abdelhamid Brahimi , Strategies de Développement pour  l’Algerie : 
Défis et enjeux , Paris : Economica ,    1991 , pp 101 – 104 .  
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ضرورة إخراج ھذا الموضوع من دائرة ية الظاھرة، وحول أھم
  .رة البحث العلمي و النقاش العلنيالممنوعات إلى دائ

          ار الإداري على القر ، وھيمنتهإن فساد الجھاز البيروقراطي
المالي والإجتماعي جعل من الجزائر، البلد الغني بكل أشكال و السياسي و

شعبه على أدنى مستوى الفقر، على الرغم من  الثروة ، يعيش أغلب فئات
مليار دولار سنويا من  ٢٢ـ كما تشير بعض الدراسات ـ توفر أن الجزائر

فإن معدل البطالة بلغ فيھا ، التصدير خلال عدة سنوات متتالية مداخيل
مليون مواطن يعيشون تحت مستوى الفقر  ١٧و   ٢٠٠٢بالمئة سنة  ١٢

مليون نسمة، إضافة إلى الغبن الإجتماعي والإقتصادي  ٣٢من ضمن 
الذي ة أدى نزوح سكانھا إلى المدن، والذي تعرفه المناطق النائية والريفي

كل ھذا أدى إلى تفاقم .  )١(يقدر عددھم بأكثر من أربعة ملايين مواطن 
عدم المساواة الإجتماعية، وتفاقمت المسافة بين أقلية ثرية بثروات 
حُصلت في معظم الأحيان بطرق غير شرعية و أغلبية تناضل ضدّ 

وھذا ما أدى إلى ظھور العداء و عدم الرضا عن . البطالة والعوز
لى فقدان بيروقراطية الحكومات المتعاقبة و سياساتھا ، و بالتالي إ

  .شرعيتھا

وعليه فإن السؤال الذي تطرحه أغلب الشرائح الإجتماعية في    
ما ھي : الجزائر، والكثير من المھتمين والمراقبين يتمثل في معرفة

مظاھر الفساد البيروقراطي في الجزائر ؟ وما إذا كان ممكنا الخروج من 
الآليات الممكنة وإذا كان ذلك ممكنا، فما ھي . الوضعية المتأزمة الحالية

  و الفاعلة لتقليص ظاھرة الفساد البيروقراطي ؟

نظѧѧѧرا لإكتسѧѧѧاب الجھѧѧѧاز البيروقراطѧѧѧي فѧѧѧي الجزائѧѧѧر قѧѧѧوة ونفѧѧѧوذا 
حجمѧѧѧѧه و المѧѧѧѧوارد الإتسѧѧѧѧاع والنمѧѧѧѧو الكبيѧѧѧѧر فѧѧѧѧي دوره وكبيѧѧѧѧرين جѧѧѧѧراء 

ونظѧѧѧѧرا لبطѧѧѧѧئ عمليѧѧѧѧة التنميѧѧѧѧة السياسѧѧѧѧية . والإمكانيѧѧѧѧات المخصصѧѧѧѧة لѧѧѧѧه
قد أدى إلى وضع حدود للقوة والنفѧوذ النسѧبي  والمشاركة الديمقراطية فإنه

                                                                                                                                            

‐ Djilali Hadjadj  ,  la Corruption et  la Démocratie enAlgerie  , Paris :  la 
Dispute , 2001 , p 98 .  

  
إسـماعيل الشـطي و آخـرون : ، فـي كتـاب " دراسة حالة الجزائـر " براهيمي ،  ـ عبد الحميد ١

  .٨٧١، المرجع السابق الذكر ، ص 
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للمؤسسѧѧѧѧѧات الديمقراطيѧѧѧѧѧة كالمجѧѧѧѧѧالس الشѧѧѧѧѧعبية المنتخبѧѧѧѧѧة ، والأحѧѧѧѧѧزاب 
وفѧѧي . السياسѧѧية، والمجѧѧالس التشѧѧريعية فѧѧي مواجھѧѧة الجھѧѧاز البيروقراطѧѧي

ظل ھذا الإختلال البنيوي و الوظيفي فѧي تѧوازن السѧلطات وضѧعف النمѧو 
المكتبيѧѧѧѧѧѧѧѧة   مѧѧѧѧѧѧѧѧراضالسياسѧѧѧѧѧѧѧѧي، نمѧѧѧѧѧѧѧѧت العديѧѧѧѧѧѧѧѧد مѧѧѧѧѧѧѧѧن مظѧѧѧѧѧѧѧѧاھر الأ

Bureaupathologie  "وبخاصة إستشراء الفساد الإداري .  

أن محاربѧة : " ... بѧه خطѧاب السѧلطة إذ جѧاء فيѧه ھذا ما اعتѧرفو   
الرشѧѧوة والمحابѧѧاة و التѧѧدخلات تفشѧѧى مѧѧن ممارسѧѧات مѧѧن مثѧѧل الفسѧѧاد ومѧѧا 

، كѧѧѧون ھѧѧѧذه الممارسѧѧѧات تشѧѧѧكل السѧѧѧبب الرئيسѧѧѧي  )١(" أضѧѧѧحى حتميѧѧѧة 
العمѧѧѧل التنمѧѧѧوي  ارة و سѧѧѧوء تنظيمھѧѧѧا والتѧѧѧي تقѧѧѧوض أركѧѧѧانلتباطѧѧѧـئ الإد

" ... لѧѧدا فمѧѧن الضѧѧروري  . لمѧѧواطنتѧѧأتي علѧѧى ثقѧѧة االسياسѧѧي الشѧѧامل و
خѧѧيم وضѧѧع حѧѧدّ للسѧѧلوكات البيروقراطيѧѧة التѧѧي تجمѧѧد المبѧѧادرات و تلحѧѧق و

وغيѧاب الشѧفافية والتواصѧل، ... ة ، التنمية المحليالضرر بإقتصاد البلاد و
ارة ناجعѧة، فѧي خدمѧة المѧواطنين والإصѧغاء حاجة إلى إدالالذي يتناقض و
، التسѧѧيبة والآفѧѧات الإجتماعيѧѧة  والضѧѧياع ول والرشѧѧو، فالكسѧѧلإنشѧѧغالاتھم

  .   )٢(... " كلھا تنتشر يوما بعد يوم ، و تنتشر بخطورة 
     لجزائر، يمكن القول أن ما يعقد الوضع في اإنطلاقا مما سبق    

ب الأطر القانونية والمؤسسية، ، ھو غياو يزيد من إستشراء الفساد
مكن من خلالھا تطويق ھذه الظاھرة، الإرادة السياسية الفعلية التي يو
فمؤشرات الفساد في الجزائر تعتبر من . البدء بمعالجتھا معالجة فعالة و

الأعلى في العالم بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية 
)٣(Transparency  International بالإضافة إلى قناعة المواطن ، ھذا

                                                            

ـ خطاب رئيس الجمهورية أمام الولاة بقصـر الأمـم ، بنـادي الصـنوبر ، موجـه للأمـة بتـاريخ  ١
 ٢٠٠٦جــوان  ٢٦، الصــادرة بتــاريخ  ٤٧٣٩، يوميــة الخبــر ، عــدد  ٢٠٠٦/  ٠٦/  ٢٥

  .٣، ص 
  . ٣ـ  المرجع نفسه ، ص  ٢
لمنظمة الشفافية الدوليةصنفت الجزائر في أعلى مراتـب الـدول  ٢٠٠٦التقرير السنوي  في ـ ٣

= نقــــاط و الأســــواء  ١٠= الأفضــــل (أفضــــل تقيــــيم  إذ أن. التــــي يستشــــرى فيهــــا الفســــاد 
م النقطـي و التقيي ٨٤، الجزائر أتت في المرتبة  ٧,٨١كان لسويسرا بتقييم مقداره ) صفر

 ١٥بعــد دخــول  رغــم اتســاع قائمــة الــدول التــي يشــملها المؤشــر  ٣,١كــان عنــد مســتوى 
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اد مستشر في المؤسسات السياسية الجزائري و إدراكه المتزايد بأن الفس
ھو ما يدل بطريقة لا  تقبل الشك و. والأجھزة البيروقراطيـة الإداريـة

زائر على أن البيئة السياسية والإداريـة والإقتصادية والإجتماعية في الج
ظل  مھيئة لإنتشار أوسع لھذه الظاھرة فيو ،      بيئة ينتشر فيھا الفساد

كل . حكم القانون، والمساءلة، والرقابة، و      التغييب المستمر للشفافية
ما بيروقراطية الإدارة للمواطن؟ و ھذا يدفعنا للتساؤل عن ماذا قدمت

قيمـة التكلفة التي دفعتھا الخزينة العامة على تلك الخدمات ؟ ثم أن 
نفق فيھا الأموال الطائلة ثم تتوقــف لأبسط الأسباب ، المشاريع الكبرى ت

منھا ، والقضاء على البطالة، و        منھا مشاريع إنعاش الإقتصاد و
و كم كلفت القرارات الخاطئة الخزينة العامة ؟ . عقود الصفقات العامة 

 إلى اليوم ١٩٦٢من الإستقلال سنة وكم ضيعت الإدارة العامة من فرص 
على الأوضاع الإجتماعية  آثارھـاي مجالات مختلفة إنعكست للتنمية وف

و أجھزة الإدارة العامة ؟        واطنعلى العلاقة بين الموالإقتصادية و
يفھا أكبر بكثير من عائداتھا ؟ ما ھو مبرر وجود أجھزة و مؤسسات تكالو
تكليف  ھل تحولت السلطة والمسؤولية في الجزائر من إعتبار أنھاو

                                                                                                                                            

فقــد إحتلــت بــين  ٢٠٠٥دولــة ، و بالمقارنــة مــع ســنة  ١٦٣لتصــل إلــى  دولــة جديــدة إليــه
 و هــذا يبــين أن الجزائــر لــم تحــرز إلا علــى تقــدم طفيــف ٩٧دولــة المرتبــة  ١٤٨مجمــوع 

 ٠,٥، و  ٢٠٠٥نقطـــة فـــي ســـنة  ٠,٣بــــ  لشـــفافية الدوليـــةعلـــى صـــعيد الإلتـــزام بمعـــايير ا
  . ٢٠٠٣نقطة مقارنة مع سنة 

لمنظمــــــة  ٢٠٠٦التــــــي إحتلتهــــــا الجزائرحســــــب التقريــــــر الســــــنوي  ٨٤مرتبــــــة الإن             
الشفافية الدولية مـع العديـد مـن الـدول وهـي مدغشـقر ، موريطانيـا ، بانامـا ، رومانيـا ، و 

خرة مقارنـــة مـــع بعـــض الـــدول المتخلفـــة كبوتســـوانا التـــي إحتلـــت ســـيريلانكا تعـــد مرتبـــة متـــأ
،   ) ٦٣(، و لبنــــان ) ٦٣(، و تايلانــــد ) ٥٥(، و ناميبيــــا ) ٥١(، و تــــونس  ٣٧المرتبــــة 
  :لمزيد من المعلومات أنظر). ٧٠(، و غانا ) ٧٠(و مصر 

‐ Transparency International , Global Corruption Report , Berline :TI , 
November 6 th 2006 , pp 178 ‐187. 
‐  le  Quotidien  ELWATAN  ,  « La  grande  Corruption  se  perpétue  en 
Algerie » , n° 4860 , Dix‐sepƟeme anneé, du 7 novembre 2006, p 2 .    
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من مسؤولية و واجبات إلى حقوق رقية و تشريف؟ وفأصبحت ت
وإمتيازات ؟ وفي كل ذلك لماذا لا تحاسب القيادة البيروقراطية على نتائج 

  عملھم فتحسب لھم أو عليھم ؟ 

كل ھذه الأسئلة و غيرھا التي يطرحھا العام و الخاص تحتاج  
وتنقية إلى إجابة علمية تصحح مسار العمل التنموي السياسي والإداري ، 

  .الجھاز البيروقراطي من الإنحراف و الفساد 

ما يعمق من شعور المواطنين بتفشي الفساد في الجزائر ھو أن و
    الخطاب الرسمي لم ينفك بالإعتراف بالفساد ، و الوعود بالقضاء عليه 
، و لكن من دون جدوى ، فاقتصرت  حملات المكافحة على التضحية 

ارية الولائية والوزارية     كوسيلة لإمتصاص أحيانا ببعض الكوادر الإد
الغضب ، مما يشكل إعترافا حكوميا ضمنيا بإنتشار الفساد و تغلغله في 

إذ جاء في نص خطاب رئيس الجمھورية الموجه . رموز الحكم نفسه 
إن الدولة مريضة معتلة ، إنھا مريضة في إدارتھـــا ، :" ... للأمة

التعسف بالنفوذ و ضة بالمحسوبية، والمحاباة، مري مريضة بممارسة
بالإمتيازات التي لا السلطة، و عدم جدوى الطعون والتظلمات، مريضة 

عامة، و نھبھا ، مريضة بتبذير الموارد ال         لا حسيبرقيب لھا  و
، كلھا أعراض أضعفت الروح المدنية لدى الأفراد و بلا ناه و لا رادع

ھجرت الكفاءات، و نفرت أصحاب و. .،..جماعات، و أبعدت القدرات ال
الضمائر الحية، و الإستقامة، و حالت بينھم، و بين الإسھام في تدبير 
الشؤون العامة، و شوھت مفھوم الدولة، و غاية الخدمة العمومية ما بعده 

  .)١(... " تشويه 

ع كذلك ما يعزز إدراك المواطن بوجود الفساد، ھو تردي واق 
التي كانت في حد ذاتھا ھدفا لعمليات زائر، والإدارة العامة في الج

الإصلاح الإداري ، إذ سنت ترسانة من القوانين لإصلاح الجھاز 
الإداري منذ الإستقلال إلى اليوم، من دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير 
جذري في فعالية ھذا الجھاز، خاصة عندما قامت الدولة بمراجعة 

 القوانين والتشريعات الجديدة،ن سياساتھا الإقتصادية حيث سنت ترسانة م
                                                            

/  ٠٥/  ٢٩ـ خطــاب رئــيس الجمهوريــة الســيد عبــد العزيــز بوتفليقــة ، موجــه للأمــة بتــاريخ  ١
  . ٣، ص  ١٩٩٩ماي  ٣١، الصادرة بتاريخ  ٦٦١جريدة المساء ، عدد ،  ١٩٩٩
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تخصيص أمـوال ھائلة للإستثمار في ظل غياب المراقبة الفعالة للمال و
، الفساد الموجود في إدارة الدولة كلھا أسبـاب ساھمت في إنتشار. العام

، خاصة سياسات الخصخصة يأت الوضع لإنتشار الفساد الكبيروالتي ھ
التي خلقت طبقة جديدة لدولية، وھا المؤسسات المالية االتي شجعت علي

وقد . ةمن ذوي المصالح المشترك، و     من المقربين من مراكز القرار
وثيقة صناديق دعم " عبد اللطيف بن أشنھو"أورد في ذلـك الأستاذ 

رب منھا أموال ھي عينة من الصناديق التي تتسبالأرقام، والمؤسسات 
تخصيص أموال طائلة التي ھي صورة واضحة على الخزينة العامة، و

وبالتالي من الذي يستفيد من . )١(لفئة المستثمرين و تحت أسماء مختلفة 
ھذه الصناديق على أرض الواقع ؟ ألم تكن نفس النخب البيروقراطية أو 

"  مشال كروزييه "  الدائرة الضيقة الخبيثة على حد تعبير الأستاذ
"Michel Crozier " ما ھو الفرق بين و المتعددة الأشكال والألوان ؟

الشراكة ، و دعم التنافسية الصناعية تشجيع الإستيراد، وتثمار، ودعم الإس
  ؟     

الخارجية لإحداث من وجود دوافع القوى الداخلية و فعلى الرغم   
اشى والتحولات الإجتماعية التغيير في السياسات والقوانين حتى تتم

مع  ية ما زالت تعتمد في تعاملھا، إلا أن البيئة البيروقراطية الإدارالكبرى
ث الإداري والتنظيمي الإقتصادية بالإرالبيئات الأخرى الإجتماعية و

سلوك القيادة البيروقراطية  ما زال يستند على الأسلــوب الموروث، و
ل في التعامل مع إتخاذ شكل رد الفععلى سد الثغرات، والتقليدي القائم 

كل ھذا .  )٢(ى مدخل إدارة التغيير عوض الإعتماد عل. الأوضاع الجديدة
  :لعامة، ھذا الواقع الذي يتلخص فيالفساد لواقع الإدارةاأنتج الرداءة و

                                                            

ســرير عبــد االله رابــح ، : ـ عبــد اللطيــف بــن أشــنهو، الجزائــر  اليــوم بلــد نــاجح ، نقــلا عــن  ١
  .  ٣٩٥المرجع السابق الذكر، ص 

  
هـو ذلـك المـدخل الـذي "  Change Management Approach" ـ مدخل إدارة التغيير  ٢

مواجهــة الأوضــاع الجديــدة و إعــادة ترتيــب الأمــور بحيــث تســتفيد مــن عوامــل يقــوم علــى 
التغييـر الإيجــابي ، و تجنـب أو تقليــل عوامــل التغييـر الســلبي ، أي أنهــا تعبـر عــن كيفيــة 

  .إستخدام أفضل الطرق إقتصادا و فعالية لإحداث التغيير لخدمة الأهداف المنشودة 
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ـ غياب المخطط الھيكلي العام، وعدم وضوح السياسات العامة للإدارة  ١ 
، مما أنتج إزدواجية و تضاربا بين المسؤوليات أدّيا إلى تكبيـل 

  .الجھاز الإداري 
لجھاز البيروقراطي ، حيث يلاحظ أن حجم القطاع العام ـ تضخم ا ٢

يفوق إحتياجاته، و من شأن ھذا أن يعقد الإجراءات الإدارية 
،يضعف التواصل مع المواطنين ، بالإضافة إلى كونه يعد ھدرا 

  .لموارد الدولة 
ـ عدم المساواة و تكافؤ الفرص الناتج عن المحسوبية و الوساطة، و  ٣

  .ن في صلب إھتمام الإدارةعدم وضع المواط
 .ـ ضعف التدريب الإداري و عدم إنتظامه  ٤
ـ تسييس موظفي الجھاز الإداري، الأمر الذي أدى إلى ضعف  ٥

  .إھتماماتھم بتنمية قدراتھم و معارفھم الإدارية
ـ الإعتماد على الحلول المعدة مسبقا، وتقبل كل ما ھو جديد دون  ٦

ختلاف في الظروف والبيئة الثقافية مراجعة تجديد،ودون إعتبار الإ
لذلك لا بد من توفير الأصالة . والإجتماعية والسياسية و الإقتصادية 

و عن الخلق   Innovationالتي لا تستغني في جوھرھا عن الإبتكار

لأن الإبتكار والإبداع عنصرا الأصالة ، و  Creativityو الإبداع 
ضوء الظروف و  ھما في جوھرھما يشكلان توليد التجديد في

  .المستجدات البيئية 

، وغياب المعايير العلمية مقارنة ـ بطئ حركة القوانين و التشريعات ٧
  .بالتغيرات والتطورات المجتمعية والعالمية  والإدارية 

القيم السلبية  نتيجة وجود قوى تقاوم ـ عدم القدرة على تغيير السلوك و ٨ 
لفسѧѧѧاد فѧѧѧي الوسѧѧѧط الإداري، التغييѧѧѧر، الأمѧѧѧر الѧѧѧذي أدى إلѧѧѧى شѧѧѧيوع ا

ضѧѧعف الرقابѧѧة لح الشخصѧѧية علѧѧى المصѧѧالح العامѧѧة ووغلبѧѧة المصѧѧا
  .الإدارية 
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   عدم الإعتѧراف بالمشѧكلات أمѧام الѧرأي العѧامء حقيقة الإخفاقات وـ إخفا ٩
                  ، و ھѧѧѧذا الإخفѧѧѧاء يعتبѧѧѧر عѧѧѧاملا سѧѧѧلبيا فѧѧѧي وجѧѧѧه بѧѧѧرامج و خطѧѧѧط 

  .)١( و إستراتيجيات محاربة الفساد
ظاھر ـــن المـــم الھائل مـــالك ران ھذاـــع إقتـــيه، فإن مــوعل 
                                                              بيةــالسل
ساءلة في ـــزة الرقابة والمالإداري البيروقراطي بضعف أجھ للجھاز
  مجالســـال

مود ــمح" يه الأستاذ ــــطلق علا يالتشريعية و النيابية، فإننا نكونإزاء م
  بدــع

  عملــإن الـــالمفسدين ، فومع إنتشار الفساد و. )٢(بالفساد الكبير" الفضيل 

  .نون نفسه يفقد ھيبته  وإحترامه الشريف الجاد يفقد قيمته بل إن القا
  لـــاء كـــذلك بإبقمل على حماية نفسه وذلك أن بترسّخ الفساد فإنه يع

قوانين و لا ـــيير في الــلا تغـــلى حالھا ، فـــأنتجته عالھياكل التي 
   يعديل فــت

                                                            

فســاد والإفســاد الإداري وأدواتــه، و أثــره علــى التنميــة ـ لمزيــد مــن المعلومــات عــن أنمــاط ال ١
  :الشاملة، راجع

، ص  ٢٠٠٥المكتـب الجـامعي الحـديث، : ، الريـاضالفسـاد والعولمـةـ عـامر الكبيسـي،       
  .٤٧ـ  ١١
. ـهو ذلك الذي يرتبط عادة بالصفقات الكبرى في عالم التجارة، وما إلى ذلك من ممارسـات ٢

إذ عادة ما يرتبط . الكبير على المستويين السياسي والبيروقراطي ويحدث مثل هذا الفساد
الفســـاد السياســـي بالفســـاد المـــالي حيـــث تتحـــول الوظـــائف البيروقراطيـــة العليـــا إلـــى أدوات 

إلـى الأحـوال الكثيـرة " عبـد الرحمـان بـن خلـدون " فقد أشار . للإثراء الشخصي المتصاعد
خلال المنصـب والنفـوذ الإداري، يكتسـب الـبعض  فمن. التي تختلط فيها التجارة بالإمارة 

فــي أعلــى مراتــب جهــاز الدولــة أوضــاعا تســمح لهــم بالحصــول علــى المغــانم الماليــة ، و 
  : أنظر.تكوين الثروات السريعة ، وتكون عادة بمثابة ريع المنصب

ــ محمــود عبــد الفضــيل ،        إســماعيل الشــطي، : ، فــي كتــاب " مفهــوم الفســاد ومعــاييره " ـ
  . ٨٠، ص المرجع السابق الذكروآخرون ، 
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نجѧѧѧѧѧѧد أن المسѧѧѧѧѧѧؤولين  ، لѧѧѧѧѧѧذلكاللѧѧѧѧѧѧوائح ولا تطѧѧѧѧѧѧوير فѧѧѧѧѧѧي السياسѧѧѧѧѧѧات
  يينـــيروقراطـــالب

ѧѧمان لإسѧѧك ضѧѧالتغيير و ذلѧѧالين بѧѧر مبѧѧـتمرار منغيѧѧـثق و اخ ـѧѧـافة الفــѧѧساد ـ
  ذانـــالل

  . يضمنان لھم إستغلال النفوذ 
از ـѧѧـوالجھ امة،ـѧѧـزائري عـѧـالج تمعـــѧѧـقافѧѧة التѧѧي ترسѧخت فѧѧي المجه الثھѧذ

  اريالإد
بدرجѧة  وتتشѧابك حلقاتھѧا، وتتѧرابط آلياتھѧا ، تتسع دائرتھѧا خاصة ما تزال

  لم
 نمويـــѧѧـل التـѧѧـعمالأمر الѧѧذي أصѧѧبح يھѧѧدد مسѧѧار المثيѧѧل مѧѧن قبѧѧل، يسѧѧبق لھѧѧا
  يــالسياس

  .   ميممستقبل المجتمع الجزائري في الص و الإداري 
          الأجھزة البيروقراطية الجزائرية لعل حجم مشكلة الفساد في 

ظاھرة و تشعبھا وتفاقمھا تستدعي تفعيل آليات لمحاصرة ال ، ومخاطر
، وفق عملية التنمية السياسية الشاملة تداعياتھا السلبية على القضاء على
رفية اءات ظليس إجرة متكاملة بعيدة المدى، وشاملة واضح إستراتيجية
  .  التي تكون أقرب إلى إدارة الفسادالتغيير الشكلي و قائمة على

  :المبحث الثاني

  ودورھا  الھندسة الانتخابية

  :في تعزيز التنمية السياسية
 التنمية السياسيةسأحاول من خلال ھذا المبحث إختبار مدى تحقق 

  في
  ة التي تمجموع المحطات الانتخابيالجزائر في ھذه الفترة من خلال م

  أرسى مجموعة من المبادئ والمحاور ١٩٩٦تنظيمھا،خاصة أن دستور 
  بية وضرورةالقانونية والسياسية الكبرى،أبرزھا التعددية الحز

  ع كآلية لتداول السلطة، كما أرسىالاحتكام إلى صناديق الاقترا
  للانتقال نحو التعدديةوالممارسة العديد من الأسس والشروط الضرورية

  الأجواء السياسية الملائمة بشكل راطية، وتقف في مقدمتھا تھيئةالديمق
  .لا يتعارض والديمقراطية المطلوبة

  م عوامل الاستقرار لأنھا أداة منواعتبرت الإنتخابات عامل من أھ 
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  تيار الممثلين والحكام، وھي ضمانالأدوات القانونية والسياسية في اخ
  د المسببة للأزمات وھي قوامستبداالابتعاد عن كل مظاھر العنف والا
  تكون مفتاحا لحل الأزمة خاصة إذادولة المؤسسات، ولھذا بإمكانھا أن 

  يھة، تفرز نخبة سياسية تمكنھا منما كانت انتخابات تعددية نز
  .استخدام سلطاتھا المشروعة للخروج من الأزمة

  :١٩٩٩- ٩٥الإنتقال الرئاسي : أولا
  صيغة بھدف إيجاد ١٩٩٥في نوفمبر  تأعلنت الرئاسة عن تنظيم انتخابا 

 لقد شارك في ھذه الانتخابات أربعتعيد الشرعية لمؤسسات النظام، و
  مرشحين،

  محفوظ"و " زروال اليامين: "بين مرشحين قويين ھما كان التنافس حاد وقوي 
  النتائج فيھا عن فوز وأسفرت %٧٥إذ وصلت نسبة المشاركة إلى ". نحناح

  ملاحظ ان ھذا الفوز كان طبيعياوال "اليامين زروال"
  مرشح السلطة رنة بمنافسيه، زيادة على ذلك كاننظرا لمكانة الرجل مقا
  انتقل بواسطة وته نابعة من ھذه الأخيرة، وبذلكالوحيد وبذلك كانت ق

  بحصوله ١للجمھورية صفته رئيسا للدولة إلى صفة رئيساالانتخابات من 

  %٢٥.٢٨نحناح بنسبة  وظمن الأصوات متبوعا بمحف %٦١.٣٤على 

  .٢ % ٣.٧٨بوكروح ب ثم نور الدين %٩.٢٩وسعيد سعدي ب 

والملاحظ أن ھذه الانتخابات إنما جاءت لإعادة ھيكلة الحياة    
السياسية وفق خارطة طريق جديدة تھدف في الأساس إلى خلق تواصل 
جديد بين النظام السياسي وحركية المجتمع التي كانت بحاجة إلى إرساء 
. دعائم استقرار تمكن الجميع من إيجاد حلول لما يھدد الدولة من الداخل

 ٩٦وبھذا كان سعي السلطة في المقام الأول المراھنة على دستور 
وإجراء الانتخابات كخطوة أولى نحو تجسيد شرعية جديدة كشرط لبناء 
الديمقراطية، ولقد تأكدت العودة فعلا من خلال أول انتخابات رئاسية 

                                                            

رسـالة ماجسـتر، كليـة العلــوم ،"٢٠٠٧-١٩٦٢أزمـة الشـرعية فـي الجزائـر "نـوال بلحربـي ،  -١
  .٢٠٩ص، ٢٠٠٤السياسية ، الجزائر، 

، جـانفي  ١٢٣: ، السياسة الدوليـة ، العـدد "الرئيس زروال والمهمة الصعبة "احمد مهابة، -٢
  . ٢٣٩، ص ١٩٩٦
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ية عرفتھا الجزائر منذ الاستقلال، سجلت لصالحھا عدة نقاط تعدد
  :١أبرزھا

 أنھا أول انتخابات تعددية ضمن أربعة مرشحين -
فسحت المجال لأول مرة لمرشح إسلامي ھو السيد محفوظ  -

 .نحناح
قضت على الأسطورة الفوز الشكلي بالنسبة المئوية التي تقترب  -

  %١٠٠من 

  طعة بكل شفافيةأبرزت حجم المعارضة وحجم المقا -
حفزت ھذه الانتخابات السلطة على الاستمرار في بناء المؤسسات  -

السياسية واستعادة الشرعية والعودة إلى المسار الديمقراطي 
  .سمح باستمرارية النظام السياسيبشكل آخر 

كان استكمال البناء الديمقراطي حسب الرئيس اليمين زروال، لا  -
الانتخابي بانتخابات تشريعية بد أن يمر عبر استكمال المسار 

ليحاول من خلالھا تجديد شرعية النظام وتحريك موضوع 
المصالحة والوفاق الوطني بھدف إخراج الوضع السياسي من 

وكانت . أزمته بناءا على برنامجه الخاص بالاستقرار السياسي
التحرير  جبھة حزب محل يحل سياسي غطاء إلى النظام حاجة

)FLN (لتجمع الوطني الديمقراطيحزب ا ألا وھو)RND(، ليس 

لمقاعد  أغلبية على فترة وجيزة في سيطرته العام نفس في جل
  ١٩٩٧التي أفرزتھا الانتخابات التشريعية عام 

  
  
  
  
  
  

  
  

                                                            

 ،أطروحــة دكتــوراه، "المجتمــع المــدني واشــكالية الديمقراطيــة فــي الجزائــر"يلالــي ، صــالح ف -١
 .١١٤ـ ١١٣ص،   ١٩٩٥معهد علم الاجتماع، جامعة قسنطينة ، 
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  .)١٩٩٧نتائج الانتخابات التشريعية لعام أنظر الجدول المتعلق ب( 

  

من كسب الرھان ... ية الإنتخابات الجزائر"حمد مھابة أ: المصدر 
  .١٤٦، ص١٩٩٧، جويلية١٢٩، العدد السياسة الدولية"

وشكلت الأحزاب الأولى التي حققت أعلى نتائج وھي التجمع  
الوطني الديمقراطي ومجتمع السلم وحزب جبھة التحرير الوطني، 

الذي حظي حزبه " أحمد أويحيى"ائتلافا حكوميا بقيادة رئيس الحكومة 
من الأصوات في ) %٧٥.٧٩ما يقارب (لمانية المطلقة بالأغلبية البر

  .المجلس الشعبي الوطني

جاءت ھذه الانتخابات التشريعية في ظروف متميزة، مثلت حالة 
خاصة واستثنائية ميزتھا عن الانتخابات السابقة ، فقد كانت أول انتخابات 

ابي، سنوات من إلغاء المسار الانتخ٥تشريعية في الجزائر والتي أتت بعد 

  المقاعد  الأحزاب

  ١٥٦  التجمع الوطني الديمقراطي

  ٦٩  تمع السلم حركة مج

  ٦٢  حزب جبھة التحرير

  ٣٤  النھضة

  ٢٠  جبھة القوى الاشتراكية

  ١٩  التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية

  ٠٤  حزب العمال

  ٠٣  الحزب الجمھوري

  ٠١  الحزب الاجتماعي الليبيرالي

  ٠١  الاتحاد من اجل الديمقراطية والحرية
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وكذلك استعملت طريقة التمثيل النسبي لأول مرة في ھذه الانتخابات رغم 
  :جملة الانتقادات التي وجھت لھذه العملية سجلت بعض النقاط

" التجمع الوطني الديمقراطي"إن النجاح الذي حققه الحزب الجديد  -
  .يعد انتصارا دعما للمشروع الرئاسي الذي مثله

قبول السلطة التعايش مع ما سمته  عبرت ھذه الانتخابات عن -
بالإسلام المعتدل والدليل على ذلك حصول حركتا حمس والنھضة 

  .مقعد ١٠٣مجتمعتين على 
نجاح السلطة باكتساب مصداقية الانتخابات، من خلال مشاركة  -

  .ثلاث أطراف فيھا موقعة على عقد روما
ب الذي إجراء ھذه الانتخابات بعد إعادة النظر في قانون الانتخا -

تبنى سابقا نظام الأغلبية لتأمين الانتقال إلى الديمقراطية، حيث 
المتضمن  ١٩٩٧مارس٠٦المؤرخ في  ٠٧-٩٧صدر الأمر رقم 

  .القانون العضوي المتعلق بالانتخابات

  :٢٠٠٤- ١٩٩٩نقل السلطة  :ثانيا
شكلت عملية نقل السلطة المتمخضة عن حلقة البحث عن      

الجديد، في نظر البعض أحد نماذج مبدأ  الشخصية الملائمة للوضع
الإنتقال الناعم، بعدما ضمنت السلطة أن كل الأمور تجري في الإتجاه 
الذي يتماشى والآمال السياسية المضفية للشرعية على ممارسة السلطة 

ووفق ھذا . وبما يتجاوب والمرحلة الجديدة التي تتطلب مساندة وطنية
مرشح "ذه تستلزم بشكل قاطع دعم المنظور راحت عملية الإنتقال ھ

الذي يمثل على الأقل الرجل البديل المرشح لإخراج البلاد من " الإجماع
  .دوامة العنف المستمر

  :١٩٩٩افريل ١٥الانتخابات الرئاسية  ـ/ ١
                                                            

- ،الأزمـة الجزائريـة: فـي، الانتخابات والديمقراطية والعنف في الجزائـر"رياض الصيداوي: 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،  :بيــروت ،٢ط الخلفيــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية،

  .٥٤٥ص، ١٩٩٩
- حركــة النهضــة بقيــادة عبــد االله  :الأحــزاب الثلاثــة المشــاركة والموقعــة علــى عقــد رومــا هــي

وجبهــة التحريــر الــوطني بقيــادة "  آيــت أحمــد"جبهــة القــوى الاشــتراكية بقيــادة حســين  جــاب االله،
 .بوعلام بن حمودة
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أعلѧѧѧѧѧن الѧѧѧѧѧرئيس زروال عѧѧѧѧѧن تقلѧѧѧѧѧيص عھدتѧѧѧѧѧه الانتخابيѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧي           
، اعتبѧѧرت خطѧѧوة أو وإجѧѧراء انتخابѧѧات رئاسѧѧية مسѧѧبقة ١٩٩٨ديسѧѧمبر١١

إجѧѧراءا لا بѧѧد منѧѧه مѧѧن أجѧѧل تزويѧѧد الشѧѧعب بفѧѧرص جديѧѧدة لتكѧѧريس مبѧѧادئ 
. ١الديمقراطية بما فيھا المشاركة السياسية و التداول السѧلمي علѧى السѧلطة

كمѧѧѧا تعھѧѧѧد اليمѧѧѧين زروال رئѧѧѧيس الجمھوريѧѧѧة فѧѧѧي خطاباتѧѧѧه علѧѧѧى تنظѧѧѧيم 
مѧѧѧة انتخابѧѧѧات حѧѧѧرة ونزيھѧѧѧة، فѧѧѧي ظѧѧѧل تѧѧѧوفير جѧѧѧو مѧѧѧن الظѧѧѧروف الملائ

للديمقراطية وذلك بفتح المجال أمام المشѧاركة السياسѧية الفعالѧة و التنѧافس 
  .الحر

وبالفعل بدأ التحضير لھذه الانتخابات التي دخل سباقھا سبعة      
مرشحين أغلبھم جاؤوا من جبھة التحرير الوطني، و بدت الشخصيات 

تدعو  السياسية المرشحة شبة مجمعة على الحظوظ العامة لبرامجھا، فھي
إلى العدالة الاجتماعية وتأكد حرية الصحافة والإلتزام بمواصلة العملية 

كمرشح الإجماع العام " بوتفليقة"ورغم أن اختيار . الديمقراطية وتدعيمھا
كان نابعا من المؤسسة العسكرية خاصة بعد انسحاب المرشحين الستة 

تخابات في بحجة التزوير المسبق، إلا أن ذلك لم يمنع من إجراء الان
موعدھا المحدد وبمرشح واحد إذ تحول الإستحقاق إلى مجرد استفتاء 

حصل فيھا  %٦٠.٩٠على شخص واحد، وصلت نسبة المشاركة فيه إلى 

                                                            

الانتخابــات التشــريعية والرئاســية فــي ظــل التعدديــة الحزبيــة، دراســة  بشــير كاشــة الفرحــي، -١
 .٦٧ص ،٢٠٠٣دار الأفاق  :تحليلية ونصوص قانونية، الجزائر

  النسبة المئوية  عدد الأصوات  المرشحون

 %٧٣.٧٩  ٧.٤٤٢.١٣٩  عبد العزيز بوتفليقة
  %١٢.٢٣  ١.٢٦٤.٠٩٤  أحمد طالب الابراھيمي

  %٠٣.٩٥  ٣٩٨.٤١٦  عبد الله جاب الله

  %٠٣.١٧  ٣١٩.٥٢٣  حسين ايت احمد

  %٠٣.٠٩  ٣١١.٩٠٨  مولود حمروش

  %٠٢.٢٤  ٢٢٦.٣٧١  مقداد سيفي

  %٠١.٢٢  ١٢٢.٨٢٦  يوسف الخطيب
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وكانت النتائج . من الأصوات المعبر عنھا١%٧٣.٧٩مرشح السلطة على 

  :كالأتي

 ،"الانتخابات والديمقراطية في الجزائر"رياض الصيداوي،: المصدر
  .٤١، ص١٩٩٩، جويلية  ٢٤٥: ، العددالمستقبل العربي

كان الانطباع السائد لدى المرشحين الستة أن ھذه الانتخابات 
ستحسم في الدور الأول، ھذا ما جعلھم يعربون عن مخاوفھم من دخول 

وبعد حدوث مجموعة التجاوزات التي . انتخابات معلومة النتائج مسبقا
وأسلاك الأمن والجيش، كانت الفرصة  شابت خاصة انتخابات الجالية

مواتية لإعلان انسحابھم من سباق الرئاسيات عشية انطلاقھا بحجة 
، و إثرھا دخل بوتفليقة مرشحا وحيدا بدون منافسين مما أسفر ٢التزوير

  .%٦١.٣٤عن فوزه بأغلبية ونسبة مشاركة قدرت بـ

  د:٢٠٠٢الانتخابات التشريعية  ـ/ ٢

وتفليقة الحكم، أعاد تقسيم الخريطة السياسية بعد اعتلاء الرئيس ب 
ماي كموعد لإجراء انتخابات تشريعية وتعھد  ٣٠للبلاد حيث أعلن تاريخ 

بضمان نزاھتھا ووجه دعوة للتشكيلات الوطنية لإجراء مشاورات 
لكن ما لوحظ أنھا جاءت وسط اجواء معقدة سادھا من جديد . استعدادا لھا

نزاھتھا وعن جدوى إجرائھا وحقيقة النتائج  فقدان الثقة في السلطة وفي
التي ستتمخض عنھا، طالما أنھا لا تعدو كونھا عملية سياسية تريد 
السلطة من خلالھا تحقيق مجوعة أھداف و أبرزھا كسب المزيد من 

  .الشرعية

وبھدف ضمان نزاھتھا ومصداقيتھا، أصدر الرئيس بوتفليقة     
محاضر (ة، يقضي بتسليم المحاضر منشورا خاصا بالانتخابات التشريعي

لممثلي المرشحين في جميع مكاتب الاقتراع ويأمر بالتزام حياد ) الفرز
الإدارة، وھذا بعد مطالبة الأحزاب السياسية بتوفير آليات قانونية تقلل من 

                                                            

، ١٤ العـدد مجلة الحدث العربي والدولي ،، "بوتفليقة والخيار الاستراتيجي"قصي درويش  -١
  .٣٧، ص)٢٠٠١(
-١٩٩٠فــــي نظــــام التعدديــــة السياســــية تجربــــة الانتخابــــات الجزائريــــة  نــــاجي عبــــد النــــور،-٢

  .١٠١ص منشورات جامعة باجي مختار،: عنابة، ٢٠٠٨
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فقد  وبالنظر إلى النتائج. التزوير  وتحول دون تحويل أصوات الناخبين
بيان نتائج :و مبين في الجدول التاليأفرزت ھذه الانتخابات ما ھ

  .٢٠٠٢١ تشريعات

  

  

السلطة في التفكر بمنطق ما يمكن قراءته من ھذه النتائج ھو استمرارية 
الإقصاء لمن يعارض توجھاتھا، وأن فرص الإصلاح المعتمدة تخضع 

ذلك أن والدليل على . للتوازنات المعقدة التي تجري داخل أجنحة النظام
النتائج المعتمدة أعادت جبھة التحرير إلى الصدارة على حساب حزب 

شتراكية والتجمع ، وأبعدت جبھة القوى الا"التجمع الوطني الديمقراطي"
من أجل الثقافة والديمقراطية عن تشكيلة البرلمان بسبب مقاطعتھما 
للانتخابات نتيجة الوضع الذي ساد منطقة القبائل على أثر إعلان الرئيس 

 ٢٠٠٢مارس١٢عن قرار إعتبار الأمازيغية لغة وطنية ثانية للبلاد في 
كما نلاحظ تراجع  .كإجراء للتخفيف من حدة العنف الذي شھدته المنطقة

واضح في النسب التي حققتھا الأحزاب الإسلامية، وبھذا تم إجراء 
الانتخابات التشريعية وكسب فيھا الرئيس عبد العزيز الرھان، وذلك 
بحصول أنصار حزبه على الأغلبية وھو ما كان تزكية للرئيس وتكريسا 

  .لشرعيته وشرعية مؤسسة الرئاسة
                                                            

  .١٠١ص ،المرجع نفسه-١
  

  عدد المقاعد  الأحزاب

  ١٩٩  حزب جبھة التحرير الوطني

  ٤٧  التجمع الوطني الديمقراطي

  ٤٣  حركة الاصلاح

  ٣٨  حركة مجتمع السلم

  ٣٠  الأحرار

  ٢١  حزب العمال

  ٠١  حركة النھضة
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  : سيةتمديد العھدة الرئا :ثالثا
تبين أن المسار الذي مرت به العملية الانتخابية في مختلف      
، ظل يؤكد بشكل مستمر على البعد الأبوي للسلوك الاجتماعي  مراحلھا

والسياسي وذلك استنادا إلى علاقة الوصاية التي رسختھا المنظومة 
السياسية والانتخابية التقليدية على أنه حق تمارسه الدولة التاريخية 

و . الاجتماعية والسياسية وتداول المصالح راعية في علاقاتھا بالمواقعال
تظھر الفواعل الأخرى والأحزاب السياسية على أنھا في حاجة مستمرة 
إلى ھذه الرعاية والوصاية الدائمة طالما أن تقاليد الانتخابات كرست ما 
لى يعرف بالاستمرارية وھي القاعدة التي ظلت تناقض قاعدة التداول ع

  .السلطة

التي  ٧٤وفي واقع الحال فإن ھذه الوصاية تعود إلى نص المادة     
تم استبدالھا كما تم الإشارة إليه في موضوع التعديل الدستوري، بعبارة 
تفيد إطلاق التجديد الخاص بالعھد الرئاسية وتدخل في خانة ثورة 

صائية الإصلاحات التي أطلقھا مشروع برنامج الرئيس وفيھا تتواصل الو
مع النصوص القانونية عن طريق التشريع بالأوامر لتشكل عرقلة 

ووظيفة غرفة البرلمان التي ظلت معطلة منذ أن تشكل  واضحة لعمل
الإجماع داخل مؤسسة العائلة السياسية تحت سند الإغراء تارة والإكراه 

  .بفرض العادة تارة أخرى

  :٢٠٠٤ريلبأ ٠٨العھدة الرئاسية الثانية  ـ/ ١

في ظل التعددية الحزبية  أعُتبرت ھذه الانتخابات الرئاسية الثالثة     
، استمرارية لتثبيت الأمن وإعادة بناء ٢٠٠٤أفريل  ٠٨والتي جرت يوم 

الدولة على الأسس القانونية والأطر الدستورية، وبالتالي فإن السؤال الذي 
غايرا ھل عرفت ھذه الانتخابات أسلوبا جديدا وم: بقي يطرح نفسه وھو

ضمن مبدأ التداول على السلطة؟ أم أن  في طبيعة النظام السياسي
  المعطيات بقيت نفسھا تفرض ذاتھا؟      

                                                            

-  ـــــى منصـــــب رئـــــيس أقـــــر المجلـــــس الدســـــتوري ترشـــــح ســـــتة مرشـــــحين فقـــــط يتنافســـــون عل
سـعد عبـد االله جـاب االله  –علي بن فلـيس  -عبد العزيز بوتفليقة: الجمهورية، وهم على التوالي

ـــي فـــوزي ربـــاعين -ســـعديســـعيد  – ـــويزة حنـــون  -عل لأول مـــرة شـــهدت الجزائـــر فـــي  ظـــل (ل
 )الانفتاح الديمقراطي ترشح امرأة لمنصب رئيس الجمهورية
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آليات قانونية جديدة وضمانات سياسية  ٢٠٠٤عرفت انتخابات     
تبلور ذلك في حياد  لتعزيز صحة ومصداقية ونزاھة الانتخابات 

لبعض مؤشرا ايجابيا في ھذه المؤسسة العسكرية الذي أعتبر  في نظر ا
العملية وذلك بتصويت أفرادھا بعيدا عن الثكنات العسكرية، وبغرض 
ضمان النزاھة والشفافية فلقد جرت ھذه الانتخابات في ظروف أمنية 
ملائمة وبحضور مراقبين دوليين من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية 

بات الرئاسية الأكثر الحكومية وغير الحكومية واعتبرت ھذه الانتخا
نزاھة ومصداقية منذ تبنى التعددية في الجزائر، وأنھا تتماشى والمعايير 

 .الديمقراطية
بيان نتائج :أفرزت النتائج الإنتخابية ما ھو مبين في الجدول التالي وقد

  ٢٠٠٤افريل  ١٦الانتخابات الرئاسية في 

                                                            

-  ١٩٩٠عبـــد النـــو نـــاجي،  تجربـــة الانتخابـــات الجزائريـــة فـــي نظـــام التعدديـــة السياســـية-
  . ١٢٠ذكر، صالبق اسالمرجع ال، ٢٠٠١

- ١٢٢، ص المرجع نفسه.  
3 ــ الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، إعــلان رقــم  ٢٠٠٤افريــل١٢المــؤرخ فــي  ٠٤ـ

افريـل ١٨، الصـادر بتـاريخ ٢٤يتضمن نتائج انتخاب رئيس الجمهورية الجريـدة الرسـمية،العد د
  .٠٣،٠٤، ص٢٠٠٤

  

الأصوات المحصل   المرشحون
  عليھا

  النسبة المئوية

  %٨٣.٤٩  ٨.٦٥١.٧٢٣  عبد العزيز بوتفليقة

 %٠٧.٩٣  ٦٥٣.٩٥١  علي بن فليس

  %٠٤.٨٤  ٥١١.٥٢٦  عبد الله جاب الله

  %٠١.٩٣  ١٩٧.١١١  عديسعيد س

  %٠١.١٦  ١٠١.٦٣٠  لويزة حنون

  %٠٠.٦٤  ٦٣.٧٦١  فوزي علي رباعين
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  وكما ھو مبين أعلاه في الجدول فقد أسفرت نتائج الانتخابات عن 

لعھدة رئاسية ثانية متحصلا على " بد العزيز بوتفليقةع"فوز المرشح 

جاء بعده في المركز . من مجموع الأصوات المعبر عنھا %٨٣.٤٩نسبة 

و طبع إجراء الانتخابات جو سياسي مشحون ". علي بن فليس"الثاني 
غذته أزمة حزب جبھة التحرير الوطني، ولقد تطورت فصول المواجھة 

عقد مؤتمره الاستثنائي في أكتوبر  حيث منعت السلطات الحزب من
، حيث قام ھذا الأخير بسحب وزرائه من الحكومة في تصعيد ٢٠٠٣

، وھو ما تجسد عنه ٢٠٠٤متبادل حول الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 
، ليخلفه ٢٠٠٣من على رأس الحكومة في ماي" علي بن فليس"إقالة 

وتبعه بتعديل " أويحيى أحمد"الأمين العام للتجمع الديمقراطي الوطني 
  .وزاري أعاد توزيع الحقائب الوزارية

والأمين العام لحزب " بوتفليقة"بعد الخلاف الحاد بين الرئيس      
بعد رفض ھذا الأخير تأييده لعھدة رئاسية " علي بن فليس"جبھة التحرير 

، انقسمت قيادة الحزب بين مؤيد ومعارض للأمين العام، إلا أن     ثانية
لتولي الأمانة العامة " علي بن فليس"مؤتمر الثامن للحزب أعاد تزكية ال

وھو ما رافقه إصدار العدالة قرار تلغي بموجبه أحكام المؤتمر وتجمد 
نشاطاته، وھو ما دعى إلى تأسيس ما عرف بالحركة التصحيحية التي 

من " علي بن فليس"، إلا أن ذلك لم يمنع "عبد العزيز بلخادم"قادھا 

وما .  %٠٧.٩٣شح للرئاسيات التي حصد فيھا المرتبة الثانية بنسبة التر

  :يمكننا قوله عن ھذه الانتخابات أنھا

استمرار تأثير المؤسسة العسكرية من جديد حيث دعمت في  -
، وذلك بھدف "عبد العزيز بوتفليقة"الانتخابات الرئاسية مرشحھا 

ادة إنتاجه استمرار سياستھا التي سعت للإبقاء على النظام بإع
باستعمال نخب مدنية، بغية تكريس دورھا على مستوى أعلى 
ھرم السلطة من أجل إعطاء الانطباع بتواري الدور السياسي 

وتراجعه، لكن الحقيقة غير ذلك حيث نرى أن ھذه   للجيش 

                                                            

  لحــدث ، ا" محصــلة ايجابيــة وبرنــامج يفــتح أبوابالأمــل...بوتفليقــة رئيســا "محمــد الميلــي ـ
  . ٢٧،ص٢٠٠٤، أكتوبر،نوفمبر٤٠:العربي والدولي ،العدد
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الوجوه المدنية تسعى دائما للإبقاء على مصالح ونفوذ المؤسسة 
  .العسكرية

بات تحديات جديدة بالنسبة للسلطة التي تريد طرحت ھذه الانتخا -
الاستمرار في تطبيق مشروعھا الرامي في أساسه إلى الحفاظ 

  .على مصالحھا
اعتبرت التيارات المعارضة للنظام أن ھذه المؤسسات غير  -

شرعية، ليست قادرة على تغيير الوضع بل تعمل على تكريس 
فة النتائج مسبقا الوضع القائم واعتبرت أن ھذه الانتخابات معرو

  .وتخضع لنفس المكانيزمات السابقة
لقد حاولت الرئاسة تحقيق نوع من الاستقلالية في محاولة منھا  -

لمواجھة المؤسسة العسكرية من جھة، وحرصھا على أن تحظى 
سياستھا بموافقة الجيش لإدراكھا لمدى القوة العسكرية التي تتمتع 

حالة لجنرالات إلى بھا من جھة أخرى، وبذلك كانت سلسلة إ
وتحييد دور الجيش في انتخابات  ٢٠٠٤التقاعد منذ أفريل 

  ، بما لا يترك مجالا للتدخل في الحقل السياسي٢٠٠٤

التشريعية ثاني انتخابات تجري في  ٢٠٠٧كما أعُتبرت إنتخابات 
، عرفت مشاركة حزبية واسعة وكانت نتائجھا كما "بوتفليقة"عھد الرئيس 

  يلي
  

                                                            

  الحـــــدث العربـــــي والـــــدولي" الجـــــيش والانتقـــــال إلـــــى الديمقراطيـــــة" إليـــــاس بـــــوكراع،ـ،، 
  . ٣٠،ص٢٠٠٢جويلية،اوت ٢١:العدد
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  ٢٠٠٧جدول بيان نتائج تشريعيات 

  www.inter.gov.dz :الموقع الرسمي لوزارة الداخلية :المصدر

تعدد التشكيلات السياسية إذ عرفت تميزت ھذه الانتخابات ب   
حزبا، تم فيھا الاعتماد على التمثيل النسبي مع  ٢٢مشاركة أكثر من 

من الأصوات المعبر عنھا  %٧اعتماد عتبة انتخابية كبيرة وھي نسبة 

مما يعظم مكاسب الأحزاب السياسية الكبيرة مقابل عدم تمكينه للأحزاب 
وما يمكن قراءته من . المجالس السياسية الصغيرة من التمثيل في ھذه

  :خلال ھذه الانتخابات

أنھا سجلت مشاركة واسعة لمجموعة من التيارات الحزبية التي  -
ظلت تسجل حضورھا السياسي المحتشم، لكن دون أن يؤدي ذلك 

  د المقاعدعد  الأحزاب

  ١٣٦  حزب حبھة التحرير الوطني

  ٦١  حزب التجمع الوطني الديمقراطي

  ٥٢  حركة مجتمع السلم

  ٣٣  المستقلون

  ٢٦  حزب العمال

  ١٩  التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية

  ١٣  الجبھة الوطنية الجزائرية

  ٠٧  الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو

  ٠٥  ةحركة الشبيبة والديمقراطي

  ٠٥  حركة النھضة

  ٠٤  حزب التجديد الجزائري

  ٠٤  التحالف الوطني الجمھوري

  ٠٣  حركة الإصلاح الوطني
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إلى لعب أدوار وظيفية بالمعيار الديمقراطي، ولا شك أن ذلك 
المشھد السياسي  يعود بالدرجة الأولى إلى سياسة السيطرة على

التي اتبعھا النظام السياسي مذ أن تم إلغاء المسار الانتخابي عام 
١٩٩٢.  

أنھا سجلت عودة غير مسبوقة لحزب جبھة التحرير الوطني  -
 .١٩٩٧وبقوة، بعد التراجع الذي عرفته في تشريعات 

 .نلاحظ تراجع حزب التجمع الوطني الديمقراطي -
 .تراجع تموقع الأحزاب الإسلامية -

لقد فسر الكثير من الملاحظين نتائج ھذه الانتخابات في عدم         
حزبا على أي مقعد على أنه تأكيد على فرضية ) ١٥(حصول خمسة عشر

السلطة بالتخلي عن الأحزاب المجھرية وإعادة ترتيب البيت السياسي بما 
ومن خلال ما تقدم نلاحظ أن جل الانتخابات التشريعية . يخدم مصالحھا

تخدم خريطة الطريق الجديدة وأنھا بقيت تتميز بالشكلية لإضفاء  ظلت
الشرعية على الممارسة السياسية السائدة، فھي لم تكرس مبدأ التداول 

بل إن كل ما جرى ھو عملية إشراك الأحزاب السياسية . السلطوي
بغرض احتوائھا تارة و تطويقھا تارة أخرى، وھو ما يفسر استمرارية 

  .ي الحكم على الحياة السياسية باسم الشرعية التاريخيةسيطرة النخب ف
لم يسفر المسار الإنتخابي عن انتقال حقيقي للسلطة، بقدر ما أسفر   

جبھة التحرير (عن تبادل للمواقع والأدوار بين حزبين ھما حزبا السلطة 
، أما الدورة الانتخابية الثانية والثالثة )وحزب التجمع الوطني الديمقراطي

فلقد سجل فيھا عودة قوية لحزب التحرير  ٢٠٠٧-٢٠٠٢جراة في الم
الوطني بإحرازه أغلبية المقاعد، لكن ھذا الوضع لم يغير شيئا في طبيعة 
النظام السياسي الذي وُصف بأنه نظام دولاتي ينظر للانتخابات على أنھا 
وسيلة لتجديد شرعيته أكثر من كونھا أسلوبا أو طريقة للتناوب على 

  .ة بين الأحزابالسلط
  :٢٠٠٩أبريل  ٠٩العھدة الرئاسية الثالثة  ـ/ ٢

ويتكرر الأمر نفسه عندما فرضت الإصلاحات السياسية الجديدة         
حالات من الألفة والتناغم الكامل بين الرئاسة ونواب البرلمان والحكومة 
والأحزاب والحركات المؤيدة والمزكية لمشروع برنامج الرئيس، إلى حد 

صبحت تمديد العھدة الرئاسية تدخل في باب قوانين العرف والتقاليد ولا أ
يمكن المساومة فيھا ولا المزايدة عنھا، مادام أن علاقات الولاء والتزكية 
والتبعية الشخصية المنسوجة ظلت ھي القاعدة التي تعيد من جديد إعادة 
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ات القوة نشر تقاليد النظام بالشكل الذي أصبحت فيه عمليات فھم علاق
وآليات السيطرة ترتبط بشكل كبير وبضرورة الإنضمام إلى منطق 

  .الغالب وإلى صفوف الآليات الجديدة في صنع السياسات العامة
ومع اقتراب انتھاء عھدته الرئاسية، عادت الدعوة مرة أخرى      

على مستوى قنوات التعبئة والأدوات التي تستعملھا السلطة داخل 
توى منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة تعديل مؤسساتھا وعلى مس

الدستور من أجل تزكية الرئيس والسماح له بعھدة رئاسية ثالثة، وبقي 
السؤال يطرح نفسه ھل أن ما يعرفه ھذا النوع من التقليد السياسي، يسمح 
مستقبلا بتحقيق دوران ديمقراطي للسلطة ، أم أن الأمر لا يتعلق سوى 

بحيث يستمر " الباتتريمونيالية الجديدة"آخر من أبعاد  بإعادة إستجلاء بعدا
فيھا نمط الأداء السياسي على شاكلته ويبقى الولاء الشخصي والنسيج 
السياسي العلائقي المتشكل، ھو الذي يعيد تسييج النظام بإحكام وصيانته 

  .من أي مكروه سياسي محتمل
مريره وھو التعديل الدستوري الجزئي والمحدود الذي تم ت     

وتمت المصادقة  ٢٠٠٨-١١-١٥المؤرخ في  ١٩-٠٨بموجب القانون 
المجلس الشعبي الوطني : عليه من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه

، ومكن ذلك رئيس الجمھورية من الإضطلاع          ومجلس الأمة
من الدستور والتي سمحت له  ٧٧-٧٤: بصلاحيات جديدة بحكم المادتين

محدد للسياسة الداخلية للأمة، فصار بذلك تمديد بأن يكون الراسم وال
العھدة الرئاسية أمرا مفروضا طالما أن مشروع برنامج الرئيس لم ينتھي 
بعد في منظور الدوائر التي تحيط به، ليحقق الإصلاحات السياسية 
الشاملة ويدعم الممارسة الديمقراطية وفي ظل التدابير السياسة العامة 

  .ظام إتخاذھاالتي تعتزم سلطة الن
إنѧѧه نفѧѧس التكتيѧѧك الѧѧذي تلجѧѧأ إليѧѧه السѧѧلطة، وھѧѧو خѧѧوض المعركѧѧة     

الانتخابية مع تقديم الضمانات القانونية والسياسية والسماح بمراقبѧة نزاھѧة 
وبالفعѧѧل تظھѧѧر نتѧѧائج الإنتخابѧѧات . العمليѧѧة عѧѧن طريѧѧق ملاحظѧѧين دوليѧѧين

ه إعѧѧѧادة تزكيѧѧѧة مرشѧѧѧح السѧѧѧلطة ومنحѧѧѧ ٢٠٠٩أبريѧѧѧل ٠٩الرئاسѧѧѧية فѧѧѧي 
  .في المشھد السياسيالصلاحيات المطلقة في التحكم 
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 :٢٠٠٩بيان نتائج رئاسيات : يبينجدول 

  

  www .wikipedia .org :المصدر

وبقيت التطورات السياسية والاجتماعية فيما بعد، ھي الكفيلة بتوضيح ما  
اف النظام السياسي بعمق إذا كانت الإصلاحات المتبعة تعبيرا عن اعتر

الأزمة ومؤشرا عن وجود استراتيجية حقيقية للتصدي لھا، أم أنھا لا 
تعدو أن تكون سوى آلية جديدة من الآليات التي لا ينبغي أن تتقاطع مع 

خاصة عندما أبدت النخب السياسية النافذة في الحكم . شرعية النظام نفسه
على مستوى النظم  قلقھا مما يحدث من حراك اجتماعي وسياسي

السياسية المجاورة على إثر موجات الغضب السياسي ودرجة الغليان 
  .الاجتماعي الموسعة

  :ومنھا وبالفعل فإن المبادرات السياسية المتخذة     
  رفع حالة الطوارئ -
  فتح الإذاعة والتلفزيون لأحزاب المعارضة -

                                                            

-  والـــذي أعلـــن فيـــه إتخـــاذ الســـلطة  ٢٠١١فبرايـــر ٠٣إجتمـــاع مجلـــس الـــوزراء المنعقـــد يـــوم
  :هاإجراءات سياسية من

رفـــع حالـــة الطـــوارئ وفـــتح قنـــوات الإذاعـــة والتلفزيـــون لأحـــزاب المعارضـــة واتخـــاذ جملـــة مـــن 
 .التدابير الاجتماعية والاقتصادية والتي ترمي إلى سياسة التحكم في الاسعار

نسبة أصوات   الحزب      الإسم     
  الناخبين

  عدد الأصوات

  ١٢٩١١٧٠٥ %٢٩.٢٤  مرشح حر عبد العزيز بوتفليقة

  ٦٠٤٢٥٨  %٤.٢٤  حزب العمال  لويزة حنون

  ٣٣٠٥٧٠  %٢.٣١  الجبھة الوطنية  موسى تواتي

  ١٧٦٦٧٤  %١.٣٧  حركة الإصلاح  محمد جھيد يونسي

  ١٣٣١٢٩  %٠.٩٣  ٥٤عھد علي فوزي رباعين

  ١٣٢٢٤٢  %٠.٩٢  مرشح حر  محمد السعيد
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ي إلى إتباع مجموعة التدابير الاجتماعية والاقتصادية والتي ترم -
لم تكن في حقيقة الأمر سوى جرعة   ، .التحكم في الأسعار

مھدئة، لأنھا لم تكن ترمي إلى مواكبة ما يشھده النظام الإجتماعي 
والسياسي من تفاعلات تمكنه من التكيف مع الشروط الاجتماعية 

ولم تكن . والسياسية المطلوبة ضمن عمليات التغيير والإصلاح
افق بين الفاعلين السياسيين على شكل تراعي في ذلك مسألة التو

بل حتى أن انخراط بعض . ونموذج الإصلاحات ومراميھا
الأطراف الاجتماعية والسياسية في مفاوضات جزئية لم تكن 
تفضي إلى توحيد استراتيجيات يمكن التعويل عليھا، مما جعل 
مسار الانتقال السياسي ينتھي سوى بإعادة تكريس الأزمة 

  .السياسية
وحقيقة صارت فكرة التغيير والإصلاحات موضة وحديث          

الجميع، عندما أظھر الرئيس نيته من جديد في إقدام الدولة على 
 ٢٠١١أبريل ١٥إصلاحات سياسية شاملة في خطابه إلى الأمة بتاريخ 

ومنھا التفكير في مراجعة الدستور ويظھر التساؤل من جديد في معرفة 
نابعة بالضرورة من رغبة حقيقية واكيدة للانتقال  ما إذا كانت ھذه الإرادة

الديمقراطي، أم مجرد إجراء لتسھيل إنتقال السلطة ولتجاوز الأزمات 
  . المتكررة

  
  :المبحث الثالث

  :متطلبات الانتقال السلمي للسلطة في الجزائر
لا يمكن أن يكون ھناك نظام ديمقراطي مالم تتوفر إمكانية      

. ولھا سلميا بين القوى السياسية الفاعلة في المجتمعلانتقال السلطة وتدا
ومع ذلك فان بعض الأنظمة تحاول وتسعى جاھدة إلى خلق وتطوير 
أنماط لانتقال السلطة تتلاءم مع ظروفھا، بما يؤمن لھا البقاء 
والاستمرارية في السلطة، وذلك بفعل تراكم الخبرة والتجربة في استخدام 

لمعارضين من جھة، وغياب الدولة أو النظام وسائل القھر والعنف ضد ا
النموذج الذي يؤيد التغيير في الأوضاع الاجتماعية والسياسية من جھة 

  .أخرى

  :الإطار القانوني والسياسي :أولا
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سيتم من خلال ھذا المطلب التطرق إلى العديد من المتطلبات 
على  الضرورية التي تساعد على ترسيخ عملية انتقال السلطة وتعزيزھا

  .المستوى القانوني والسياسي داخل إطار الدولة

  :الإطار القانونيـ / ١

يتضمن الإطار القانوني مجموعة من المبادئ والقواعد التي 
  : تسمح بعملية نقل السلطة بشكل سلمي وذلك يتطلب ما يلي

  :الحد من ھيمنة السلطة التنفيذية وشخصنة نظام الحكم -أ

البرلماني ھيأ لأغلب رؤساء الدولة  إن الإطار التقليدي للنظام
كحق حل البرلمان الذي يعطى عادة لرئيس  فرص الھيمنة على البرلمان،

الدولة مباشرة بناءا على طلب الحكومة لأحداث نوع من التوازن والتأثير 
بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، ھذا الحق الذي تحول إلى حق شبه 

لضرب الحياة البرلمانية ومنعھا من أداء  شخصي لرئيس الدولة، يستعمله
رسالتھا وھذا ما مھد النزوع إلى احتكار السلطة لرئاسة وإخضاع القواعد 
القانونية لمتطلبات ھذا الاحتكار، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية التي 
تضمن وتجيز تجديد الولاية لعھدة رئاسية ثانية وثالثة وھذا ما عمل 

ز بوتفليقة بفعله وذلك بفتحه للعھدة الرئاسية وعدم الرئيس عبد العزي
تقييدھا، وھذا ما يتطلب وجود دستور مستفتى عليه شعبيا يقر التعددية 
الحزبية، وحرية تكوين الھيئات والمنظمات السياسية والنقابية 
والاجتماعية والثقافية، كما يحمي ھذا الدستور الديمقراطية والحريات 

الإجراءات والقواعد الضابطة لعملية نقل السلطة  وحقوق الإنسان ويجسد
من خلال تأقيت مدة الرئاسة وتحديد فتراتھا وھذا ما يجول دون احتكار 

ووضع آلية  لتداول السلطة التنفيذية سلميا و . السلطة والاستيلاء عليھا
قانونيا، سواء بالتغيير أو التعديل الحكومي في ظل ثبات الرمز الدستوري 

  .  رعي الممثل للسيادة العليا طبقا للأحكام الدستورية المقررةللحكم الش

  :تقوية دور المؤسسات التشريعية في الحياة السياسية -ب
تعتبر المؤسسة التشريعية من أھم القنوات التي تربط الدولة  

بمجتمعھا، ولھا دور كبير في صياغة شكل ومضمون العلاقة بين الحاكم 
غياب دور المؤسسة التشريعية في الحياة والمحكوم، فظاھرة ضعف أو 

السياسية يعكس في جانب منھا حالة عدم التوازن بين السلطة التشريعية 
والتنفيذية، وذلك بسيطرة المؤسسة التنفيذية من خلال سيطرة الحزب 
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الحاكم على معظم البرلمان، وھو ما لا يسمح بتمثيل كافة الأطياف في 
ارضة، وبھذا تكون الحكومة قادرة على المجتمع ويعمل على تقويض المع

تمرير أي قانون داخل البرلمان بسھولة، مما يجعل البرلمان يتحاشى 
التصادم مع الحكومة تماشيا وحماية مصالحھا الكبرى وھو ما يقوض 

  .بدوره عملية الرقابة والمحاسبة
فان كنا نطمح بجد لعملية انتقال السلطة بصورة سلمية فلا بد من ضمان 

م الحكم الدستوري القائم على الفصل بين السلطات وتوضيح الحدود نظا
بين مؤسسات وأجھزة الدولة حسب الأدوار والوظائف، وكذلك تحديد 
العلاقات الموجودة بينھا وھو ما يضمن تمثيل المؤسسات السياسية 
والدستورية لعموم المجتمع وليس لمجموعة أو فئة اجتماعية معينة، 

ات بمستوى من الثبات الدستوري والاستقرار السياسي وتمتع ھذه المؤسس
بالإضافة إلى إحترام النظام القضائي واستقلاليته لحماية الشرعية 
الدستورية والحريات الديمقراطية، وحيلولة القوانين دون انتھاك الحريات 
أو حل السلطة التشريعية أو تجميد الدستور أو إعلان الطوارئ والقوانين 

  أو التھديد بھا الاستثنائية
  :الإطار السياسيـ / ٢

إن السلطة السياسية في الدول الحديثة لا بد أن تكون قادرة على 
إدارة مختلف الأنشطة وإحداث التوازن بين القوى السياسية والاجتماعية، 
وھذا يتطلب منع احتكار وممارسة السلطة من قبل قوى معينة وأشخاص 

داولھا قانونيا استنادا إلى إرادة الأغلبية محددين بذواتھم، وانما وجوب ت
وحق الأغلبية في إنابة ممارستھا لممثليھا، وأن ھذا التعاقب يجب أن يتم 
وفق آليات وطرق شرعية وسلمية معترف بھا ومن ھذه الطرق والآليات 

  :السياسية ما يلي

  
  : فتح المجال السياسي -أ

الديمقراطي أي  والھدف من ذلك ھو إرساء البنى التحتية للنظام
إيجاد تعاقد سياسي بين السلطة و المعارضة على إنجاز إنتقال سلمي خال 
من الصراع نحو النظام الديمقراطي وذلك وفق مجموعة من الإجراءات 

                                                            

مركــز دراســات  :آليــات التغييــر الــديمقراطيفي الــوطن العربــي، بيــروت ثنــاء فــؤاد عبــد االله، -١
  .٢٩٤،ص١٩٩٧الوحدة العربية،
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السياسية ترتبط بتطور الدينامية السياسية الداخلية  وطبيعة العلاقة بين 
      ر النظام الدستوريإقرا: أطراف المجال السياسي، وھي ثلاثة إجراءات

، و إقرار النظام التمثيلي النيابي ثم فتح مجال السلطة أمام التداول 
السياسي عليھا، و ھو ما يھدف إلى كسر قاعدة إحتكار السلطة و 

فالعنصر . الإستئثار بھا من قبل نخبة ضيقة في إطار نظام سياسي مغلق
إعادة البناء السياسي المھم في بلورة سياسية الإنتقال الديمقراطي ھو 

للمجتمع من خلال إنشاء الھياكل المؤطرة له و المنظمة و المعقلنة 
لحركته وسلوكه، وذلك بخلق الشروط الملائمة لنمو فاعلية وشرعية 

  . النظام السياسي بإعتباره المعيار الوظيفي لديمومة السلطة السياسية 
  :ـ الانتخابات الشعبية الحرة والنزيھةب 

بدأ الشعب وھو مصدر السلطة بحق الشعوب في تقرير يرتبط م
مصيرھا وتحديد من يحكمھا ويحصل ذلك عن طريق صناديق الانتخاب، 
ويكون ذلك من خلال إتاحة الفرصة أمام الناخبين لممارسة صور 
المشاركة السياسية في عملية صنع القرار، ويعني ذلك أن تسند الحكومة 

عنصر التفويض الشعبي ، وبذلك  في ممارستھا لمظاھر السلطة إلى
يتحقق مبدأ الفصل بين الحاكم والسلطة التي ھي وظيفة يؤديھا الحكام 

أن " موريس ديفرجية"لحساب الجماھير وبتفويض منھم، وبذلك يرى
الديمقراطية في أبسط معانيھا ومفاھيمھا النظام الذي يختار فيه 

ن أھم ركائز المحكومين الحاكمين عن طريق الانتخاب ، حيث أن م
الحكم الديمقراطي ھو وجود حكومة تستمد شرعيتھا من إرادة الأغلبية 
الشعبية، وعلى ھذا الأساس أصبح الانتخاب إحدى آليات الديمقراطية 
المعاصرة، وھو طريق التعبير عن الإرادة الشعبية في حق الاختيار 

ية وفق ووسيلة من وسائل إسناد السلطة السياسية، وانتقالھا بصورة سلم
قواعد وأصول مرسومة مسبقا في الدستور في القوانين والأنظمة 

يجب على الانتخابات أن تراعي التنافس الحر والنزيه الذي ١الرسمية
يسمح بتغيير القيادات إقرارا للإرادة الشعبية واحتكاما لصناديق 
الاقتراع،كما يجب التأكيد على ضرورة دورية إجراء الانتخابات لأنھا 

ن لعدم بقاء أحد الأطراف السياسية في السلطة الى مدى الحياة، الضام

                                                            

، ١٩٨٠الاحــــزاب السياســــية، دار النهــــار، بيــــروت، الطبعــــة الثالثــــة،  مــــوريس ديفرجيــــه، -١
 .٣٥٦ص
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وھي الكاشف للتغيرات الحاصلة في اتجاھات الناخبين للتصويت لھذا 
  .الطرف أو ذاك 

  :ترقية المشاركة السياسية -جـ

تعتبر المشاركة السياسية احد دينامكيات وغايات التننمية السياسية 
في الحقوق والواجبات وتعمل على  التي تعكس وتجسد قيمة المساواة

،                إرساء قواعدھا وتدعيم أركانھا وترسيخھا داخل المجتمع 
فالمشاركة السياسية ھي العملية التي من خلالھا يلعب الفرد دورا في 
الحياة السياسية والاجتماعية لمجتمعه وتكون لديه الفرصة لان يشارك في 

مجتمع والتعبير عن حاجاته ورغباته في وضع الأھداف العامة لذلك ال
محاولة للتأثير على صانعي القرار ومتخذيه،كما تعبر عن إرادة شعبية 
ايجابية ديمقراطية تقوم على أساس تعبئة قوى الجماھير لمواجھة 

  .المشاكل والمعوقات وتتميز بالديناميكية  والتحرك

طريقة إن المشاركة السياسية تسمح باختيار النخب الحاكمة ب
مباشرة أو غير مباشرة وذلك بمشاركة أفراد المجتمع في صنع السياسات 
العامة للدولة ومالھا من دور في إحداث التغيير المطلوب الا أن أزمة 
المشاركة السياسية تبدو واضحة بجلاء في النظام الجزائري وذلك نتيجة 

  .تدني معدلات المشاركة الجماھيرية في الحياة السياسية

اعد بالتأكيد عملية التنشئة السياسية باعتبارھا من العوامل وستس
الرئيسية المعززة للديمقراطية في تحقيق و نشر ثقافة سياسية ديمقراطية 
وغرس قيم التسامح السياسي والفكري والقبول بالتعدد والاختلاف في 
الرأي ، ويعتبر نشر الثقافة السياسية لترسيخ المفاھيم الديمقراطية واحدة 
من أھم العوامل المساعدة على خلف البيئة المناسبة لظھور وتفعيل أنماط 
انتقال السلطة وتعزيزھا عن طريق المنافسة السياسية الجادة والفعالة 

  .الناتجة عن المشاركة السياسة الواسعة والأكثر تنوعا 

إن عملية التغيير الاجتماعي وما يترتب عنھا من صعود قوى  
جديدة وتطالب بفتح اطر مؤسسية فاعلة تقوم جديدة تطرح مطالب 

باستيعاب ھذه المطالب و تجميعھا وتوصيلھا، وتسمح المشاركة السياسية 
بتوفر الأطر المؤسسية وتمتعھا بالفاعلية والقدرة على التكيف مما يمكن 
النظام من إدارة عملية التغيير بدرجة من المرونة بحيث يستجيب 

  .ق قنوات التعبير والمشاركة السياسيةللمطالب الاجتماعية عن طري
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إن الاتساع النسبي لقاعدة المشاركة السياسية يعزز عملية نقل    
السلطة والتعاقب عليھا وذلك عن طريق فتح التعددية السياسية  فعلى 
الرغم من أن ھذه العملية تتم ببطء بسبب التقاليد الاستبدادية إلا أن ھناك 

تراجع النظرة الضيقة ورغم ھذا تبقى إشارة إلى تنامي المشاركة و
المشاركة السياسية مرسومة ضمن حدود واطر معينة تضعھا السلطة 

  . الحاكمة للمحافظة على استمراريتھا

  

  :صيغة التنافس الحزبي -د
إن ضعف التنظيم الاجتماعي قابله ضعف تنظيم الأحزاب  

وجود رابطة  السياسية فيھا، حيث اغلب الأحزاب تفتقر إلى التنظيم والى
حقيقية تربط أعضاء الأحزاب فيما بينھم وبين قيادتھم والتي لا تقوم على 
       أساس تنظيمي ولا على أساس تأييد سياسات ھذه الأحزاب وبرامجھا
، إنما تقوم على أساس الولاء القبلي والعرفي وھو ما يغيب معه عملية 

  .١تدوير السلطة داخل الحزب نفسه
ن إيجاد صيغة للتنافس الحزبي الذي يعني وجود عدة لذا لا بد م     

أحزاب تتنافس فيما بينھا من اجل الوصول إلى السلطة،أو المشاركة 
والتأثير فيھا،في إطار النظام السياسي القائم،الذي يعتبر الأحزاب 

  .السياسية جزءا منه،واحدي مؤسساته الرئيسية
ي السلطة مرتبطة إن تعاقب الانتخابات يجعل من مشكلة البقاء ف 

ارتباطا وثيقا بمدى احتفاظ حزب الأغلبية بقاعدته الانتخابية وباتجاھات 
الرأي ، وھذا يعني توفير امكانية انتقال السلطة سلميا وقف قواعد 

  .مرسومة مسبقا في الدستور وفي القوانين والأنظمة الرسمية
إن وجود التنافس الحزبي المنظم بشكل دستوري يحل مشكلة    
لتعاقب على السلطة حلا سلميا ، ولكي يقوم نظام تعدد الأحزاب على ا

أسس واقعية وراسخة ، يجب أن تكون ھناك مشاركة سياسية واسعة  
لجميع  القوى السياسية في المجتمع ، وتولي السلطة اذا نجحت في 

  .الانتخابات بصورة نزيھة

                                                            

" حتميــــة التــــرابط...الديمقراطيــــة والتــــداول الســــلمي لســــلطة " فــــلاح خلــــف كــــاظم الزهيــــري، -١
 .١١ص ،٢٠١٢، ٢العدد  كلية العلوم السياسية، المستنصرية، ،المجلة السياسية والدولية،
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ستيعاب إن القواعد القانونية في طل النظام التنافسي تقتضي ا   
جميع القوى الاجتماعية التي تعبر عن مصالح ھذه القوى،والتي تدل على 
قابلية النظام في التكيف وفق متطلبات التطور الاجتماعي،وتوسيع 
المشاركة بما يضمن القبول بقاعدة التداول السلمي للسلطة من خلال 

  .صناديق الاقتراع
  :المعارضة السياسية -ه

بة النظم السياسية في دول العالم على الرغم من اعتراف غال
بأھمية وجود المعارضة كعامل تنشيط للحياة السياسية ، وھو ما يعطي 
انطباعا أساسيا حول ديمقراطية النظام ، إلا أن النظام في الجزائر يصنع 
القيود التي تمنع المعارضة من أداء دورھا كفرض العديد من القوانين 

ء وعمل أحزاب المعارضة السياسية ، التي من شانھا تقييد حرية إنشا
ومنعھا من الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيھا ، وھذا عن طريق 
احتوائھا وإضعاف فعاليتھا في المشاركة والتنافس على السلطة ، وھو ما 

  .يفسر عدم وجود دور للمعارضة 
يجمع الفقه الدستوري على انه لا ديمقراطية ولا نظام بدون وجود    

كما أن .ضة، فالمعارضة تعد ضرورية لقيام النظام الديمقراطيالمعار
تقوية المعارضة يحتاج إلى تعدد الأحزاب التي لا قيمة لھا من دون 

إذ أن الصفة الرئيسية في نظام الحكم . القدرة على الوصول للسلطة
الديمقراطي تقوم على تبادل السلطة بين الأحزاب والحكومة التي تتولى 

وظيفتھا عن طريق السلطات وعليھا ان تعمل لمصلحة  الحكم وتمارس
  .الشعب وان تحقق أھدافه

فالمعارضة ھي عمل القوى السياسية ضد من ھو في السلطة  
وھي مجموع القوى أو الأحزاب أو مختلف الجماعات السياسية التي 

وھي . تمتلك برنامجا محددا يھدف في الأساس الوصول إلى السلطة
ي تمكنھا من تحقيق ھذا الھدف وبھذا تكون الديمقراطية تمتلك الأدوات الت

الحقة ھي النظام الذي يقر بوجود المعارضة ومشاركتھا الفاعلة وذلك 
يعني انتفاء وسائل القمع والتھميش والإقصاء مع الذين لا يؤدون سياسة 
الحكم القائم ، وھذا ما يحقق ديناميكية ھذا التفاعل دون تصادم عند انتقال 

  .ة أو الرقابة عليھاالسلط
  :حياد المؤسسة العسكرية -و

إن التنافس على السلطة لا يخلو من تأثير المؤسسة العسكرية 
حيث أن عدم وجود قواعد مستقرة للعمل السياسي بين الأحزاب يدفع إلى 
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لجوء العديد منھا إلى المؤسسة العسكرية من اجل الوصول إلى السلطة 
  .والبقاء فيھا

ؤسسة العسكرية تمثل مصدر التأييد السياسي الأساسي لا تزال الم   
لنظام الحكم في الجزائر،  وكثيرا ما يستخدم النظام سيطرته على مصادر 
الإكراه المادي لديه، لاستيعاب أو احتواء أي تھديد يواجھه من القوى 
المطالبة بالتغيير، وھو ما يبرر عمليات التدخل العسكري للاستيلاء على 

طريق الانقلابات العسكرية، وتعتبر التدخلات السياسية السلطة عن 
للجيش عن طريق أجھزته الاستخباراتية والأجھزة البوليسية من أخطر 
التحديات التي تواجه عملية نقل السلطة، لھذا لابد من إبعاد مؤسسة 
الجيش من المشھد السياسي بغية التجسيد الفعلي لمبدأ انتقال السلطة وذلك 

يوش بوظيفتھا العسكرية وضمان حيادھا وعدم تدخلھا في بالتزام الج
  .المجال السياسي

  :ـ اقامة الحكم الراشدز 

يعد الحكم الراشد في سياقه السياسي ھو الحكم الذي تقوم به  
قيادات سياسية منتخبة وإطارات إدارية ملتزمة بتطوير أفراد المجتمع 

ة للمساھمة في برضاھم وعبر مشاركتھم في مختلف القنوات السياسي
  .تحسين ظروف الحياة

إن الحكم الراشد يقتضي ضرورة توفر شرعية السلطات الحاكمة، 
ويعني ھذا أو وصولھا وممارستھا للحكم قد تمت بطريقة تتوافق مع ما 
تقوم به الإرادة الشعبية بحيث يتم انتخاب الھيئات المركزية والمحلية 

يل التشريعي الوسيط بين بطريقة نزيھة وشفافة، وتمثل مؤسسة التمث
الحاكم والمحكوم، فيجب أن تعكس مؤسسة التمثيل مصالح الناس بشفافية 

، حيث أن ١وان يحكم وضع قواعد القانون معيار تحقيق مصالح الناس
  .توفر ھذا البعد من شانه أن يمنح الاستقرار السياسي للدولة

ن يقوم الحكم الراشد على إقامة حكومة ذات مشروعية تسعى م
لتفعيل ) التباين السلطوي(أجل تقوية مبدأ الفصل بين السلطات 

ميكانيزمات مراقبة المؤسسات وتطوير وتعزيز استقلالية السلطة 
القضائية لتمكينھا من تطبيق القوانين، غير أن تجسيد ھذا المبدأ يتطلب 

                                                            

: الدين العوفي، مؤشرات الحكامة واليات الانتقال الديمقراطي، حالـة المغـرب، بيـروت نور -١
 .١٩٧، ص ٢٠٠٤ن،.د.د
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إدخال إصلاحات مؤسساتية وتربوية لتعزيز القدرة التسييرية والتخطيطية 
وكذا تفعيل دينامكية المجتمع المدني وتطوير قنواته . ة التنفيذيةللسلط

وھياكله التعبيرية، وبھذا تتلخص خصائص الحكم الراشد وفق برنامج 
  :١الأمم المتحدة الإنمائي في مايلي

وتعني أن جميع المواطنين لھم رأي في  :participationالمشاركة  - ١

  .مؤسسات الوساطة الشرعيةصنع القرار سواء بطريقة مباشرة أو عبر 

مؤسسات القانون يجب أن تكون عادلة : rule of low:القانونحكم - ٢

  .وتولي الاھتمام خاصة لقوانين حقوق الإنسان

وتبنى على حرية تدفق المعلومات  :transparencyالشفافية - ٣

فالعمليات والمؤسسات والمعلومات يمكن الوصول إليھا من طرف 
  .المعينين بھا

محاولة المؤسسات والعمليات خدمة  :responsiveness:ستجابةالا- ٤

  .العملاء والاستجابة لمطالبھم

الحكم الرشيد يسعى : consensus orientation:اتجاه الإجماع- ٥

لتسوية الخلافات في المصالح لتحقيق الإجماع حول المصالح الجيدة 
  .والنافعة

أوضاعھم وتحقيق للجميع فرص متساوية لتحسين :  equity العدالة- ٦

  .مطامحھم

العمليات  :effectiveness and efficiency:الفعالية والكفاءة - ٧

والمؤسسات تسعى إلى تحقيق نتائج وفق الحاجات مع الاستعمال الجيد 
  .للموارد

                                                            

١-،التنمية المستدامة في الوطن العربـي مـن خـلال الحكـم الصـالح والديمقراطيـة " كمال رزيق
 .٢٥، ص)٢٠٠٥نوفمبر (٢٥:علوم إنسانية، العدد"
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صناع القرار في الحكومة والقطاع :accountalility:المساءلة - ٨

تھم من قبل الشعب ومن الخاص وكذا منظمات المجتمع المدني تتم مساءل
  .قبل مؤسسات العاملين وھذه المساءلة تختلف وفق نوعية المنظمة

القادة والشعب يجب أن  :stratégic vision:الرؤيا الإستراتيجية- ٩

تتوفر لديھم آفاق واسعة وبعيدة المدى لتحقيق الحكم الرشيد والتنمية 
  .البشرية

يكون النظام السياسي  وبھذا يفترض ترسيخ مبادئ انتقال السلطة أن 
نظاما رشيدا يقوم على تفعيل دولة الحق والقانون التي تمتلك كل مقومات 
الدولة الحديثة من حيث وجود دستور والذي من المفروض أن يكون 

كما أن . ، ذا سلطات منفصلة ونظام قضائي مستقل١دستورا ديمقراطيا
ا، وتعزيز ترشيد الحكم أصبح ضرورة لأي نظام حتى يكون ديمقراطي

الحكم الراشد يعني فيما يعنيه تعزيز الديمقراطية خاصة وأن مفھومه 
يرتبط بمجموع الآليات السياسية التي تدعم المشاركة المجتمعية في اتخاذ 
القرارات ومراقبة تنفيذھا، إلى جانب ارتكازه على معيار أساسي يتمثل 

الثالث في ھذا   في القانون الذي يتمتع بسيادة تامة باعتباره العنصر 
الحكم   وعلى كل  الأطراف  أن  تحترمه  سواء  كانت السلطة  أو 

  :الإطار الاقتصادي والاجتماعي :ثانيا.     ٢المجتمع

  :الإطار الاقتصاديـ / ١

  :ـ تعزيز التنمية السياسية و الاقتصاديةأ 

يشير مصطلح التنمية السياسية إلى عملية التغيير العضوي في         
يعة النظم،حيث تتوافق فكرة التغيير ونمو النسق السياسي مع طب

خصائص حركة التصنيع الحديثة ، ويعني مصطلح التنمية السياسية نمط 
التنظيم السياسي والاجتماعي المتطور الذي يعمل على التوفيق بين 
التنظيم السياسي والاھداف الاجتماعية ، أي يعمل من اجل تحقيق 

                                                            

،ورقــة بحــث قــدمت فــي الملتقــى "إشــكالية حقــوق الإنســانالحكــم الراشــد و "نعيمــة نصــيب،  - -١
-٠٨الـدولي حـولالحكم الرشـيد   وإسـتراتيجية التغييـر فـي العـالم النامي،الجزائر،جامعـة ســطيف

 .٦٢،ص٢٠٠٧افريل٠٩
 .٦٣-٦٢ص، كرذال سابقالمرجع ال نعيمة نصيب، -٢
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فيعرفھا " جابريل الموند"لاجتماعية ، أما الحاجات والأھداف ا
الزيادة في مستوى التمايز البنيوي والتخصيص الوظيفي في النظام ":بأنھا

السياسي ، والذي يمكنه من الاستجابة لمختلف الحاجات الاجتماعية 
والاقتصادية للمجتمع كما يقصد بھا كذلك تنمية قدرات المؤسسات 

وى أدائھا بھدف انجاز واجباتھا الموكلة الحكومية لزيادة فاعليتھا ومست
إليھا ، أي التخلي عن المؤسسات التقليدية وإحلال محلھا مؤسسات حديثة 

  .١فعالة

تساھم التنمية الاقتصادية وانعكاساتھا الاجتماعية في ترسيخ 
مبادئ انتقال السلطة لان الحكم الديمقراطي يحتاج إلى وضعية اقتصادية 

تعزيزه ، تتمثل أھم عناصرھا في وجود قدر من واجتماعية مواتية على 
الرخاء الاقتصادي وعدالة التوزيع ومرونة البناء الطبقي مع وجود طبقة 

  .وسطى كبيرة وتوسع في التعليم ونضج الوعي السياسي للجماھير
فلقد عرفت الجزائر إدارة اقتصادية مسيسة وليس إدارة اقتصادية    

لك كانت المشاريع الاقتصادية  في قائمة على  الجدوى والنجاعة، لذ
الواقع خاضعة لتقلبات القرارات  والأحكام السياسية والإدارية التي 

فكان ضروريا على النظام السياسي الجزائري أن . لاتعرف الاستقرار
يعمل على تحقيق تنمية اقتصادية قوية و دائمة، وفي ھذا الصدد جاءت 

تجاه،حيث تحرك بجذب الإصلاحات الاقتصادية لتصب في ھذا الا
الاستثمارات الخارجية، ودفع أصحاب الاستثمارات الوطنية للمشاركة في 
التنمية الاقتصادية وذلك من خلال تنظيم مناخ الاستثمار واستحداث 
ھياكل جديدة لمتابعة عمليات الاستثمار وتسھيل الإجراءات الإدارية مثل 

  .لدعم الاستثمارات الوكالة الوطنية للاستثمار وإنشاء صندوق وطني
كما أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر دون 

، والقضاء على الفقر والتھميش لاجتماعية للأفرادتحسين الأوضاع ا
المولدين دائما للتوترات الاجتماعية بالتوزيع العادل للثروات الوطنية، ما 

ن استقرار أكثر يؤدي إلى تقليص الھوة الاجتماعية داخل المجتمع وضما
  :داخل الدولة وذلك لا يتحقيق إلا من خلال

                                                            

ورقــة بحثيــة  ،"لجزائــرالأحــزاب السياســية والتنميــة السياســية فــي ا"عبــد القــادر عبــد العــالي، -١
واقـــع  التحـــولات السياســـية وإشـــكالية التنميـــة فـــي الجزائـــر،:مقدمـــة إلـــى الملتقـــى الـــوطني حـــول

 .٠٢ ص، ٢٠٠٨ديسمبر١٧-١٦جامعة الشلف  وتحديات،
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المراجعة الجذرية لكثير من الخيارات وتجاوز الكثير من  -
الأخطاء وذلك عن طريق الاستعمال العقلاني للموارد والثروات 

 .المتوفرة
القضاء على ظاھرة الفساد من خلال إحداث تغييرات في أساليب  -

ضمان استقلالية القضاء وتفعيل التنظيم والتسيير إلى جانب 
 الرقابة البرلمانية والتدقيق المحاسبي

بالإضافة إلى تحقيق درجة معقولة من التطور الاقتصادي    
والاجتماعي، فوجود مستوى من النمو الاقتصادي يسمح بإيجاد مجتمع 
مدني منتج حيث تجد المؤسسات والتنظيمات السياسية والنقاببية نفسھا 

فالاستناد على نظام يرتكز . مل بأكثر استقلالية وفعاليةأن تع قادرة على
على دور أكبر للقطاع الخاص الوطني والمبادرات الفردية يسمح للأفراد 
بإشباع حاجاتھم بعيدا عن الدولة التي يجب أن يقتصر تدخلھا في المجال 

  .الاقتصادي على بعض القواعد التنظيمية للأنشطة الخاصة
لحة اليوم تتمثل في إنھاء أسلوب التسيير فالضرورة الم   

البيروقراطي، وإعطاء دور للمتعاملين الاقتصاديين للقيام بالدور المنوط 
بھم في إطار سياسة عامة محددة تعتمد بالأساس على مقاييس الكفاءة 
والفعالية التي تفرضھا المنافسة، فالتحولات الديمقراطية مرتبطة بتحقيق 

  .تنمية الاقتصاديةمستويات معينة عن ال
  :توفير الجھاز البيروقراطي العقلاني -ب

نظرا لاكتساب الجھاز البيروقراطي في الجزائر قوة ونفوذا  
كبيرين جراء الاتساع  والنمو الكبير في دوره وحجمه، ونتيجة لتردي 
دور مؤسسات الدولة كالمجالس الشعبية المنتخبة و المجالس التشريعية  

البيروقراطي، نمت العديد من المظاھر  السلبية و في مواجھة الجھاز 
المحاباة و بعد استفحال الرشوة  و التدليس والأمراض المكتبية و خاصة 

السياسي و ي  وھيمنته على القرار الإداري وفساد الجھاز البيروقراط
المالي و الاجتماعي، وھو ما أدى إلى فقدان  الثقة والمصداقية بھذا 

الشعور بالعدالة الاجتماعية  ومن ثم عدم الرضا عن  الجھاز و إلى غياب
  . بيروقراطية الحكومات المتعاقبة  وسياساتھا

                                                            

- ،مجلــة  ،"ليــة لمكافحــة الفســاد والتمكــين للحكــم الصــالحآالديمقراطيــة ك" اســماعيل الشــطي
  .٨١ص، )٢٠٠٧( ٣١المستقبل العربي، 
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فالھدف الأساسي لوجود الإدارة ھو تلبية رغبات المواطن وتأمين 
أفضل الخدمات له،  ولما كان ذلك المبتغى فانه من حق المواطن أن 

وطنيا ذلك بإدلاء رأيه يراقب ويطالع على أداء الجھاز الإداري محليا و
بواسطة المجالس الشعبية المحلية والوطنية، لذلك ينبغي فتح فضاءات 
التقييم والمراقبة لكل ما يتعلق بالعلاقات الداخلية بين المواطنين قصد 
تكريس مبدأ الشفافية في التعاملات وھذا لتجاوز الأساليب السلبية 

ي قاصدي تلك المكاتب للبيروقراطية في التسيير، وتقديم خدمات ترض
قصد تطوير إدارة رشيدة يكون المواطن المساھم الحقيقي فيھا، وذلك 
بالعمل على ترقية ثقافة تسيير جدية تحكمھا معايير وأنظمة ومبادئ 

المردودية، الإنتاجية، القدرة التنافسية وبناء قواعد واضحة : جديدة منھا
ھا من جھة أخرى، لإشراك مختلف الفواعل في رسم السياسات وصياغت

تتوقف ھذه العملية على عمق التغييرات التي تحدث في أساليب التنظيم 
والتسيير خصوصا في ھياكل الإدارة العمومية والمؤسسات المالية، 
وأجھزة الدولة التي لھا صلة بعملية النمو الاقتصادي فالضرورة الملحة 

العقلاني ووضع  اليوم تتمثل في إنھاء أسلوب التسيير البيروقراطي غير
التي يمكن من ١الأطر القانونية  والمؤسسية والإرادة السياسية الفعلية

خلالھا تطويق ظاھرة الفساد ومخلفاتھا، وھو ما يتطلب تغيير جذري  في 
ھذا ما يستدعي تفعيل آليات لمحاصرة . فعالية الجھاز البيروقراطي

مية السياسية الشاملة الظاھرة و القضاء على تداعياتھا السلبية عملية التن
وفق إستراتيجية واضحة متكاملة وبديلة للإصلاح الإداري لدعم التنمية  

  :وتقليص مظاھر الفساد البيروقراطي، وذلك من خلال

وذلك عن : التطوير الإداري الشاملتبني السلطة لھدف التغيير و -
طريق القدرة على تحديد الأھداف والسياسات و الحركة 

درة على اتخاذ القرارات الموضوعية وتحقيق والابتكار، والق
التنمية وتحدياتھا، وإعطاء المبادرة للمتعاملين الاقتصاديين للقيام 
بالدور المنوط بھم في إطار سياسة عامة  محددة، تعتمد بالأساس 

  .على مقاييس الكفاءة والفعالية

                                                            

إصلاح الإدارة الحكومية آفاق استراتيجية الإصلاح الإداري والتنمية  أحمد صقر عاشور، -١
المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة الإداريـــة، : القـــاهرة ،الإداريـــة العربيـــة فـــي مواجهـــة التحـــديات العالميـــة

  .١٠٧-١٠٦،ص١٩٩٥

o b e i k a n d l . c o m 



344 

وذلك من خلال شفافية الإجراءات : المساءلةتطبيق الشفافية و -
ية و القرارات والقوانين السياسية، كما تعد المساءلة الأداة الإدار

الرئيسية لمكافحة الفساد وتحقيق الكفاءة والفعالية وفق آليات 
المساءلة التشريعية، إذ يلعب البرلمان دورا مھما في الرقابة على 
أعمال الھيئات البيروقراطية الحكومية والمساءلة التنفيذية وذلك 

اءلة داخل المؤسسة الحكومية ذاتھا، و المساءلة بتعزيز إطار المس
  .القضائية التي لھا قدرة تنفيذ القانون على الحاكم  والمحكوم

تفعيل دور الرقابة و المحاسبة  والإدارات المالية و الموازنات   -
  . وتقييم الأداء  للقيادات الإدارية العليا

و  اعتماد سياسة التدوير الوظيفي   ومبدأ دولة القانون -
  .المؤسسات

  .ترشيد الأداء البيروقراطي وإخضاعه للتسيير العقلاني -
  :الإطار الاجتماعيـ / ٢

إن سيطرة الدولة على المجتمع، والطابع البيروقراطي لعلاقتھا 
، أوصل المجتمع إلى حالة انسداد كما أثبتت الواقع أن التحولات  معه

على العالم المتقدم، وتزايد  الداخلية التي تنامت بفعل انتشار التعليم والتفتح
متطلبات المعيشة وتعقيدھا لم تلق رد مناسب من النظام السياسي، بل 
أصبح عاجزا عن تحقيق الأھداف التي وعد بھا، بعد أن ادخل فكرة 
الدولة  الأم وبالتالي انعدام الثقة من اغلب فئات المجتمع نتيجة تصدع 

نسجام بين متطلبات المجتمع ، بالإضافة إلى عدم الا            شرعيته
والحلول التي كانت تفرضھا الدولة على الشعب عن طريق التعبئة 
الجماھيرية التي تكون شكليا بمثابة مصدر الشرعية وأداة لبلوغ السيطرة 

  .الكلية من قبل الفئات المسيطرة
فاعتماد أساس القرابة والجھوية كأساس بناء الدولة في ظل غياب    

مشاركة يمنع ظھور النخب السياسية القادرة على دفع بعملية  ثقافة سياسية
البناء والتنمية ، وسيطرة الجھاز البيروقراطي والفساد والرشوة وتفشي 
ظاھرة المحسوبية أدى إلى اھتزاز مصداقية الجھاز الحاكم الذي أصبح لا 

  ١يساير متطلبات المجتمع والوطن

  :الثقافة السياسية المشاركة -أ
                                                            

ــــن يعقــــوب،-١ ــــر محمــــد ب ــــ :الطريــــق الصــــحيح، الجزائ ، ٢٠٠٤ع، دار الغــــرب للنشــــر والتوزي
  .٨٣ص
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فة السياسية تنطوي على مجموعة من القيم والمعتقدات إن الثقا
والعواطف السياسية المسيطرة، وھي تتحكم في الاتجاھات وتنظم صيغ 
التزام الأفراد، إذ تتحدد علاقة النظام السياسي بالقوى الاجتماعية 
ومؤسساتھا وتنظيماتھا المكرسة في إطار بنية سياسية معينة على ضوء 

  .نمط السياسة السائد

فمن غير الممكن إقامة بنية سياسية خارج الإطار الثقافي السائد 
مجتمعيا، فللثقافة السياسية دور مھم في تغيير أنماط المشاركة السياسية 
للجماھير وجعل المواطنين موجھين لعمل النظام السياسي، ومن ثم التأثير 

ت، في نتائج عملياته المختلفة التي تظھر عادة بصيغة قرارات وسياسا
فضعف التقاليد السياسية الراسخة التي يمكن على أساسھا تشكيل و وبناء 
ھياكل السلطة تؤثر في سير العملية السياسية ومن ثم في المجتمع  والتي 
من مظاھرھا تعرض المجتمع لحالة عدم الإستقرار السياسي وتنامي 

  .مستوى العنف بين القوى المتصارعة
في المجتمع و إمتلاكھم للأفكار  فالنمو الثقافي لدى الأفراد   

السياسية الحديثة يسمح بالحديث عن بدايات تكون الوعي وتوسع الثقافة 
إذ أن الثقافة  السياسية التي تفترضھا عملية الإنتقال . الديمقراطية للمجتمع

ھي الثقافة التي تحل النزعة النسبية في وعي السياسة و المجال السياسي 
و تحل التوافق و التعاقد والتراضي، والتنازل محل النزعة الشمولية 

  .   المتبادل محل قواعد التسلط و الإحتكار والإلغاء 
وبھذا لا يمكن إرساء قواعد الديمقراطية السلمية وتكريسھا في 
إطار بيئة سياسية ملائمة إلا عندما ترتقي بنية الثقافة السياسية إلى 

ز على التعددية والمشاركة مستوى قواعد العمل الديمقراطي التي تترك
وتنظيم التعاقب على السلطة ، وھذا لا ينم إلا من خلال توفير ثقافة 
سياسية مشاركة بعيدة عن نمط الثقافة الخاضعة والمھيمن عليھا، وھو ما 
يفتح المجال للتنافس السلمي بين القوى السياسية والتكافؤ النسبي في 

  .السلطة بين مراكز اتخاذ القرار
يات ضمان مساھمة فعالة للمجتمع المدني لتحقيق التنمية آل -ب

  :السياسية
إن وجود مؤسسات المجتمع المدني شأنھا شأن مختلف   

المؤسسات تخضع لقواعد وآليات خاصة بھا من جھة ، ولتكون ناجعة 
وفعالة تحتاج إلى متطلبات أو شروط لا بد من توفرھا من جھة أخرى ، 

العوامل التي يجب اجتماعھا / الوسائل بمعنى آخر ھناك مجموعة من 
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وفي ضوء ذلك ھناك ثلاث . لكي يتمكن المجتمع المدني من أداء وظيفته 
    . اليته وسائل رئيسية لتدعيم نجاعة المجتمع المدني وفع

  :الإطار القانوني ــــ
السياسي مبادئ وقواعد قانونية  –يتضمن الإطار القانوني   

ع المدني وإعطائه الضمانات اللازمة وسياسية تسمح بتفعيل المجتم
  : لحركته ونشاطاته ، وھي كما يلي 

، يقر التعددية الحزبية وجود دستور مستفتى عليه شعبيا -
وحرية تكوين الھيئات والمنظمات السياسية والنقابية 
والاجتماعية والثقافية ، ويحمي الديمقراطية والحريات 

  .وحقوق الإنسان 
ستوري الفصل بين السلطات أن يضمن نظام الحكم الد -

،وتوضيح الحدود بين مؤسسات وأجھزة الدولة حسب )١(

الأدوار والوظائف ، وكذلك تعيين العلاقات الموجودة 
 .)٢(بينھا

أن توجد وتحترم القواعد القانونية التي تحكم وتنظم تكوين  -
 .مؤسسات المجتمع المدني 

ة احترام النظام القضائي واستقلاليته لحماية الشرعي -
 .)٣(الدستورية والحريات الديمقراطية

ينبغي أن تعبر مجمل القوانين عن الرغبة في بناء دولة  -
، )٤(حديثة بعيدا عن النزعة الانتقائية وأنصاف الحلول 

سلطة وأن تحول القوانين دون انتھاك الحريات أو حل ال
، أو إعلان الطوارئ التشريعية أو تجميد الدستور

 .أو التھديد بھا  والقوانين الاستثنائية
                                                            

أحمد شكر الصبيحي ، مستقبل المجتمع المدني فـي الـوطن العربـي، الطبعـة الأولـى،  -)١(
  .٢١٨ص، ٢٠٠٠مركز دراسات الوحدة العربية، أكتوبر : بيروت

،  ، المسѧѧتقبل العربѧѧي"سوسѧѧـيولوجيا الأزمѧѧة الراھنѧѧة فѧѧي الجزائѧѧر " العياشѧѧي عنصѧѧر،  -)٢(
  .٩٣، ص )١٩٩٥جانفي ( ١٩١العدد

  .٢١٨، ص السابق الذكرأحمد شكر الصبيحي، المرجع  -)٣(

  .٩٣، ص السابق الذكرالعياشي عنصر، المرجع  -)٤(
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المشاركة الشعبية في صناعة القرارات على المستويات  -
المختلفة بما يتطلبه ذلك من اللامركزية ومن توزيع للمھام 

 .والصلاحيات 
إذا تم التسليم بضرورة وجود كل ھذه المبادئ والقواعد القانونية 

ريس السياسية فإن أنسب وسيلة لھذا الغرض ھو تحقيق الديمقراطية وتك–
مبادئھا ، للوصول إلى المجتمع الديمقراطي ، والمجتمع الديمقراطي لا 
يقوم على وجود دولة قانونية وديمقراطية فحسب ، ولكنه يتجاوز ذلك 

  .نحو توطين مبادئ الديمقراطية في ممارسات الفرد والجماعة معا

  : الإطار السياسي ـــــ

ѧѧة، والذھѧѧل التعدديѧѧلا بتفعيѧѧرتبط أصѧѧار مѧѧد ا  الإطѧѧي تعѧѧين تѧѧن بѧѧم
القضѧѧايا التѧѧي شѧѧغلت المفكѧѧرين والبѧѧاحثين، تلѧѧك القضѧѧية المتعلقѧѧة بالعلاقѧѧة 
الموجѧѧودة بѧѧين التنميѧѧة السياسѧѧية وتفعيѧѧل التعدديѧѧة ، ذلѧѧك أن تفعيلھѧѧا يعتبѧѧر 
ضرورة لأي عمل تنموي سياسي ، وأنه لا يمكن أبدا تصور الديمقراطيѧة 

  .بدون وجود مجتمع مدني قائم على التعددية 
عتبر التعددية من الآليѧات المھمѧة الواجѧب توافرھѧا فѧي الѧدول ت  

التي تسعى إلى تجاوز تخلفھѧا السياسѧي ، فالممارسѧة الديمقراطيѧة تقتضѧي 
تمكين مختلف القوى الاجتماعية والسياسية مѧن التعبيѧر السياسѧي الرسѧمي 
، فمن ھذا المنطلق تتمكن منظمات المجتمع المѧدني مѧن تحمѧل مسѧؤوليتھا 

صѧѧلاح السياسѧѧي والاجتمѧѧاعي عنѧѧدما تتѧѧوفر القاعѧѧدة التعدديѧѧة فѧѧي فѧѧي الإ
  .الممارسة

إذا كان يتعين على النظم الحاكمة أن تعيѧد النظѧر فѧي سياسѧاتھا   
التنمويѧѧѧة وممارسѧѧѧاتھا فمѧѧѧن الضѧѧѧروري العمѧѧѧل مѧѧѧن أجѧѧѧل تثبيѧѧѧت وتѧѧѧدعيم 
عمليѧѧات الانتقѧѧال نحѧѧو التعدديѧѧة السياسѧѧية ، وذلѧѧك يتجسѧѧد فѧѧي حѧѧق القѧѧوى 

التعѧѧدد ، وتشѧѧكيل الأحѧѧزاب والحركѧѧات السياسѧѧية وجماعѧѧات  المعبѧѧرة عѧѧن
المصالح وقوى الضغط ، للتعبير عن آرائھا والدفاع عن مصѧالحھا بشѧكل 
علني سلمي مشروع يكفله الدسѧتور ، وھѧذه ميѧزة النظѧام الѧديمقراطي مѧن 
حيѧѧث أنѧѧه نظѧѧام واقعѧѧي لا يتعѧѧالى علѧѧى حقѧѧائق التركيبѧѧة الاجتماعيѧѧة ، بѧѧل 

يتعامѧѧل معѧѧه سѧѧعيا إلѧѧى تطѧѧويره ، وبѧѧذلك يتغلѧѧب علѧѧى يعتѧѧرف بѧѧالواقع و
  .)١(مخاطر تفكيك المجتمع 

                                                            

  . ٥٥علي خليفة الكواري وآخرون ، المرجع السابق ، ص   -)١(
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أولا وقبѧل "إن التعددية على حد قول محمد عابد الجѧابري ھѧي   
" الحѧѧرب"كѧѧل شѧѧئ وجѧѧود مجѧѧال اجتمѧѧاعي وفكѧѧري يمѧѧارس النѧѧاس فيѧѧه 

           بواسѧѧѧطة السѧѧѧـياسة ؛ أي بواسѧѧѧـطة النقѧѧѧد والاعتѧѧѧراض و الأخѧѧѧذ والعطѧѧѧاء 
    )١(التالي التعايش في إطار السلم القائم على الـحلول الوسѧط المتناميѧة ، وب

، فالأكيد أنھا تلعـب دورا تحديـثيا مھمѧا لجھѧة المأسسѧة وفѧتح بѧاب العقلنѧة 
ونسج علاقات جديدة في الدولة الحديثة ، وزيادة الوعي والاھتمام الفردي 

و  –ثقافѧة سѧلطوية وإن عبر  –بالمسائل العامة  وتعزيز فرص المشاركة 
إنتاج ثقافة ديمقراطية قائمة على الحقوق الأساسية للفѧرد المѧواطن  وعلѧى 
نشѧѧرھا ، وبالتѧѧالي المسѧѧاھمة فѧѧي التغييѧѧر فѧѧي السѧѧلوكيات السѧѧـياسية العامѧѧة 

  .)٢(باتجاه الحكـم الصـالح

 ١٩٩٩من خلال دراسة تجربة التعددية في الجزائر الѧى غايѧة   
  : حل متتاليةين أنھا مرت بثلاث مراتب
تميѧѧزت بحداثѧѧة التجربѧѧة لدرجѧѧة لا ): ١٩٩١-١٩٨٩( المرحلѧѧة الأولѧѧى -

يمكѧѧѧن الفѧѧѧـصل فيھѧѧѧا  بموضѧѧѧوعية  بنجѧѧѧـاح أو فشѧѧѧل التعدديѧѧѧة ، رغѧѧѧم مѧѧѧا 
  .تميزت به من فسح المجال للمعارضة واحترام الحريات 

توضѧѧѧѧحت مѧѧѧѧن خلالھѧѧѧѧا معѧѧѧѧالم ) : ١٩٩٥-١٩٩١( المرحلѧѧѧѧة الثانيѧѧѧѧة -
قوى تؤدي بعض الوظائف التي يتطلبھا نظѧام التعددية و أصبحت بعض ال

 .التعددية 
تمت فيھا مجموعة مѧن التعѧديلات )  : ١٩٩٩-١٩٩٥( المرحلة الثالثة -

في الأطر القانونية ، وتمت سلسلة مѧن المشѧاورات بѧين مختلѧف الفعاليѧات 
 .حول الأزمة ، وھو ما يبين إيجابيات الحوار في الأنظمة التعددية

التѧѧѧي مѧѧѧرت بھѧѧѧا التعدديѧѧѧة السياسѧѧѧية ، تسѧѧѧمح  إن تتبѧѧѧع ھѧѧѧذه المراحѧѧѧل -
  :  بالوصول الى النقاط التـالية 

إن التعѧѧديلات والإجѧѧراءات التѧѧي اتخѧѧذت لإحѧѧداث مجتمѧѧع مѧѧدني فعѧѧال  -
وبѧلا خلفيѧة مجتمعيѧة . كانت إجراءات وقرارات فوقية وبدون أيѧة دراسѧة 

 تعبر فعلا عن الرغبة والاسѧتعداد لإنشѧاء مجتمѧع مѧدني حقيقѧي قѧادر علѧى

                                                            

  .  ٥٥المرجع نفسه ، ص  -)١(

مقدمـة الـى ، ورقـة "الأحزاب السياسية في العالم العربي والحكم الصالح " فاديا كيوان،   -)٢(
تجمـــع الباحثـــات اللبنانيـــات : المجتمـــع المـــدني العربـــي والتحـــدي الـــديمقراطي ، بيـــروت: نـــدوة 

  .٧١، ص  ٢٠٠٤أفريل  ٢٠ -١٨ومؤسسة فريد ريتش أيبرت ، أيام 
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احتضان الديمقراطية ودعمھا وحمايتھا من تجاوزات النظѧام، خاصѧة وأن 
المؤسسات الرسمية أصѧبحت مھمتھѧا إنتѧاج السѧيطرة بأيѧة وسѧيلة فѧي ظѧل 

  .)١(احتكار الدولة للمجال السياسي
إن تجربة التعددية في الجزائر أفرزت تعددية سياسية سلبية وشكلية لا  -

سѧاعد النظѧام علѧى إعѧادة ھيكلѧة ذاتѧه ، تخدم التنمية السياسية أصلا ، ممѧا 
والاستمرار في احتكار السلطة السياسية ، في ظل غياب معارضة حقيقية 

ھѧذا الوضѧع . تسمح بتقديم البѧديل وتجبѧر النظѧام علѧى العمѧل الѧديمقراطي 
الأدوار " زارتمѧان"المزيف للتعددية والمجتمع المدني والمعارضة يسѧميه 

ارضة ،وھذا لا يعني أن المعارضة لعبѧة فѧي يѧد التكميلية بين النظام والمع
الحكومѧѧة ، ولكѧѧن ھѧѧذه التعدديѧѧة الخاضѧѧعة للسѧѧيطرة لا تعطѧѧي المعارضѧѧة 
فرصة تناوب ديمقراطي ، ويرى أن كل طرف يعلم حѧدود دوره ، وھكѧذا 

فالمعارضѧة . يمكن تفسير الاستقرار الظاھري فѧي الѧوطن العربѧي عمومѧا
ѧѧم قѧѧاھير وحجѧѧلتھا بالجمѧѧعف صѧѧدرك ضѧѧل تѧѧيت بالعمѧѧذلك رضѧѧدراتھا ، ل

 .)٢(ضمن الشروط والمواصفات التي وضعتھا الحكومة
إذا ، فالتعدديѧѧة السياسѧѧية بھѧѧذا الشѧѧكل القѧѧائم علѧѧى الممارسѧѧة الشѧѧكلية ، فѧѧي 
إطѧѧار دولѧѧة ضѧѧعيفة وھشѧѧة وتسѧѧلطية وفاقѧѧدة للشѧѧرعية ، لا تѧѧؤدي إلا إلѧѧى 

قѧѧرار ، الزيѧѧادة فѧѧي تغريѧѧب المѧѧواطن وعزوفѧѧه عѧѧن المشѧѧاركة فѧѧي صѧѧنع ال
وإلى تكѧريس ھيمنѧة الدولѧة وتغييѧب للمجتمѧع المѧدني ، وعليѧه فѧإن تحقيѧق 

  :فعالية التعددية يستوجب توفر ما يلي 

القبѧѧѧول بѧѧѧالتنوع والتعѧѧѧدد مѧѧѧن طѧѧѧرف السѧѧѧلطة ، مѧѧѧع عѧѧѧدم احتكارھѧѧѧا ،  -١
وھذا لا يكون إلا بعѧد إعѧادة . )٣(والقبول بمبدأ التداول على السـلطة سلميا 

ديد بين السلطة والمجتمع المدني يشعر فيѧه النظѧام بأنѧه بناء ميزان قوى ج
  .فعلا في حاجة إلى عقد جديد مع المجتمع المدني 

قيام مؤسسات المجتمع المѧدني بإعѧادة بنѧاء تنظيماتھѧا ومؤسسѧاتھا علѧى -٢
الإفتقѧѧار الѧѧى : أسѧѧس جديѧѧدة ، بحيѧѧث تѧѧتم مواجھѧѧة بعѧѧض السѧѧلبيات مثѧѧل 

                                                            

  .  ١٨٧، ١٨٦، ص ص  كرذال المرجع السابقبومدين طاشمة ،  -)١(
: ، ورقـــة مقدمـــة الـــى "لســـودان المجتمـــع المـــدني فـــي مصـــر وا" حيـــدر إبـــراهيم علـــي ،  -)٢(

مركــــز : ، بيــــروت١المجتمــــع المــــدني فــــي الــــوطن العربــــي ودوره فــــي تحقيــــق الديمقراطيــــة ، ط
  .   ٥٢٢،  ٥٢١، ص ص ١٩٩٢دراسات الوحدة العربية ، 

  . ٥٥علي خليفة الكواري وآخرون ، المرجع السابق ، ص   -)٣(
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أطѧر نخبويѧة ضѧيقة وكثѧرة الصѧراعات الديمقراطية الداخلية والتقوقѧع فѧي 
 .)١(الداخلية

إعѧѧادة النظѧѧر فѧѧي الأطѧѧر القانونيѧѧة والمؤسسѧѧية ، لتصѧѧبح ملائمѧѧة لتفعيѧѧل -٣
فالإطѧار القѧانوني وثيѧق . التعددية وإعطائھѧا الضѧمانات اللازمѧة لحركتھѧا 

الارتبѧѧاط بموضѧѧوع المجتمѧѧع المѧѧدني فھѧѧو الѧѧذي يѧѧنظم العلاقѧѧة بينѧѧه وبѧѧين 
  .)٢(الدولة ويضبطھا 

  :الإطار الثقافي ـــــ 

إن المجتمع المدني لا ينشط فقط لوجود ھياكل تنظيمية تستقل   
رسميا عن السلطات العامة ، فلا قيمة لھذه الھياكل في حد ذاتھا ، ما لم 
تعززھا بل تسبقھا ثقافة مواكبة تشدد على ضرورة تقيد السلطات بحدود 

قھم في التنظيم والاجتماع معينة في تعاملھا مع المواطنين مع احترام ح
والتفكير والتغيير ، وأن لا يقتصر الأمر على مجرد المعرفة بمثل ھذه 
الحقوق، وإنما تقترن المعرفة بالتمسك بقيم أخلاقية وبأنماط من السلوك 

وتشير بعض الكتابات إلى كل ھذه العناصر تحت اسم الثقافة . منسقة معھا
  .)٣() Civic Culture(المدنية 

 ى آخر لا يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تكون فاعلة منبمعن
  .الممارسة الديمقراطية ومبادئھا دون إطار ثقافي يساعد في ترسيخ قيم

إن وجود مجتمع مدني ھو أولا وقبل كل شيء ثقافة أي أبنية : إذا 
ترتبط بنظام القيم ولاسيما قيم الاستقلالية الفردية والحرية الشخصية 

من جھة ثانية يوجد ترابط وثيق الصلة بين .ات الإنسانية ونمط العلاق
المؤسسات من جھة ، والعقلية السائدة في المجتمع من جھة ثانية ، لأن 
المؤسسات تنشأ في وسط اجتماعي وحضاري معين ، ولا يمكن أن تقوم 
بوظائفھا على الوجه الأتم ، إلا إذا تلاءمت مع عقلية الأفراد والجماعات 

أو بعبارة أخرى فإن المجتمعات التي . شون في ھذا الوسط الذين يعي
توجد فيھا قطاعات متفاوتة من ناحية التطور ، بوسع المؤسسة أن تمثل 

                                                            

  .   ٧١٤ص ،  كرذال حسنين توفيق ابراھيم ، المرجع السابق -)١(

  .  ٧١٤، ص المرجع نفسه-)٢(
، ورقѧѧة " مؤسسѧات المجتمѧѧع المѧѧدني علѧى المسѧѧتوى القѧѧومي " مصѧطفى كامѧѧل السѧѧيد ،  -)٣(

، بيروت  ١، ط المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: مقدمة إلى 
  .٦٥٨، ص ١٩٩٢مركز دراسات الوحدة العربية ، : 
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القطاع الأكثر تطورا في المجتمع  وأن تؤثر في القـطاعات الأخرى 
  .)١(الأقل تطـورا 

وفي ضوء ما تشكله الثقافة من أھمية للمجتمع المدني ، نحاول 
حث في العلاقة بين الثقافة السياسية والمجتمع المدني انطلاقا من الب

محدودية الثقافة السياسية يعتبر عائقا رئيسيا من " الفرضية التي تفيد بأن 
  " . العوائق المعطلة لتطور المجتمع المدني

الثقافة السياسية تنطوي على مجموعة من القيم والمعتقدات   
، وھي تحتكم في الاتجاھات وتنظم صيغ والعواطف السياسية المسيطرة 

إذ تنظم . التزام الأفراد ،فھي إذا عنصر كبير ومھم في العمل السياسي 
التبادل السياسي وتھيمن على نماذج المساھمة والاتصال في الحياة العامة 

وتتضمن الثقافة السياسية المقومات التالية .، كما تحدد سلوكات الأفراد
:)٢(  
نظام السياسي ، أي كيف ينظر الفرد إلى مؤسسات التوجھات نحو ال -

النظام السياسي وقواعده ، وقيمه وكذلك كيفية تفاعله مع كل ذلك سلبا أو 
إيجابا ، كما أنھا تتعلق أيضا بنظرة الفرد إلى أسلوب الحكم في النظام 

  .السياسي ، وفي سير عمله  وفي القرارات التي يتخذھا 

ام السياسي ، أي نظرة الفرد إلى اختلاف التوجه نحو الآخرين في النظ -
الآراء السياسية ، وفي الصراع أو التنافس ، وفي الأحزاب ، وفي القوى 

 .التي تحرك الحياة السياسية وغير ذلك
وينطوي ذلك . التوجھات نحو النشاط السياسي الذي يقوم به الفرد ذاته  -

ربطه بين وضعه  على نظرته في السياسة ذاتھا ، وفي إسھامه بھا ، وفي
  . الاقتصادي وآرائه ومواقفه السياسية  –الاجتماعي 

تتحدد إذا علاقة  النظام السياسية بالقوى الاجتماعية     
ومؤسساتھا وتنظيماتھا المكرسة في إطار بنية سياسية معينة على ضوء 
نمط الثقافة السياسية السائد ، ومن غير الممكن إقامة بنية سياسية خارج 

لثقافي السائد مجتمعيا ، ومن ھذه الزاوية يكون التمييز بين ثقافة الإطار ا
ومعيار التفرقة بين . المشاركة أو المساھمة و وثقافة التعبئة أو الخضوع 

ھذين النمطين من الثقافة السياسية،ينھض بدلالة النظرة إلى المواطنين 
السياسية ومن ثم دورھم في إطار البنية السياسية، ولھذا تغدو المشاركة 

                                                            

  .٢٢٤، ص  كرذال بيحي ، المرجع السابقأحمد شكر الص -)١(

  .٢٢٦المرجع نفسه، ص  -)٢(

o b e i k a n d l . c o m 



352 

قرينة نمط ثقافة المساھمة أو تعبيرا عنھا ، فينفتح المجال أمام مؤسسات 
  . المجتمع المدني لتحقيق ھذه المشاركة 

ويمكن أن تستخدم الثقافة في ترسيخ دعائم القوى القومية عن   
طريق ما يمكن أن تمارسه من دور في تغيير أنماط المشاركة السياسية 

مواطنين موجھين لعمل النظام السياسي ومن ثم ، وجعل ال)١(للجماھير 

التأثير في نتائج عملياته المختلفة التي تظھر عادة بصيغة قرارات 

  .)٢(وسياسات 
على ھذا لن يكون بالإمكان إرساء قواعد ممارسة ديمقراطية   

سليمة وتكريسھا في إطار بنية سياسية ملائمة ، إلا عندما ترتقي بنية 
ى مستوى قواعد العمل الديمقراطي وأسسه ، بمبادئه الثقافة السياسية إل

ومضامينه التي ترتكز على الإيمان بالتعددية وتنظيم تعاقب السلطة 
أن -كأساس للتنمية السياسية -بعبارة أخرى من غير الممكن للديمقراطية .

تنضج وتترسخ على مستوى الممارسة السياسية ، إلا بظل بنية ثقافية 
وحرية العمل السياسي للقوى والتنظيمات السياسية تقوم على المساواة 

المختلفة ، ولا يمكن لمؤسسات المجتمع المدني بوصفھا أبرز أدوات 
العمل السياسي أن تكون فاعلة في سياق التنمية السياسية من دون إطار 

  .ثقافي يساعد على ذلك 
على ھذا فان نموذج الثقافة السياسية الملائم لتطوير المجتمع   

دني ھو النموذج الذي يركز على إمكانية التنافس السلمي بين القوى الم
السياسية ، والتكافؤ النسبي في السلطة بين مراكز اتخاذ القرار ثم الثقة 

وكل ذلك يلعب دورا مھما في تشكيل المعتقدات . المتبادلة بين الأفراد 
  .السياسية مما يساعد على تحقيق التنمية . السياسية السليمة لدى الأفراد 

  : الاجتماعي –الإطار الاقتصادي  ـــــ
يقصد به تحقيق درجة معقولة من التطور الاقتصادي   

ينسب : فحتى الآن  والاجتماعي كأساس لابد منه لتوليد المجتمع المدني ،
المجتمع المدني إلى بلدان الرأسمالية الغربية المصنعة بشكل متقدم ، أي 

وعلى ھذا الأساس ليس . متقدم صناعيا  أن المجتمع المدني ھو مجتمع
من الصعب أن يلاحظ المراقب السياسي أن نظم الديمقراطية المتعارف 
عليھا قد نشأت في تلك الأقطار التي نجحت قبل غيرھا في السيطرة على 

                                                            

  .٢٠٩،ص  كرذال عامر رمضان أبو ضاوية ، المرجع السابق -)١(

  .٢٢٦، ص  كرذال احمد شكر الصبيحي ، المرجع السابق -)٢(

o b e i k a n d l . c o m 



353 

العملية الحضارية والتقنية والعلمية والإنتاجية ، أو بكلمة مختصرة على 
  .)١(الحداثة 

ى من النمو الاقتصادي يسمح من إيجاد مجتمع إن وجود مستو  
مدني متطور ومنتج ، حيث تجد المؤسسات والتنظيمات السياسية 
. والنقابية والمھنية نفسھا قادرة على أن تعمل بأكثر استقلالية وفعالية 

ولذا فإن فھم الأشكال المشوھة للمجتمع المدني  يكون من خلال إدراك 
ر في سياقه الصحيح ھو البدء من المدخل أو ھذا المنطق والنظر إلى الأم

 –الاجتماعي ، بمعنى أن التطور الاقتصادي  –المرتكز الاقتصادي 
  .الاجتماعي المحتجز لا يمكن إلا أن يولد مجتمعا مدنيا محتجزا 

والمطلوب ھو الاستناد إلى نظام اقتصادي يرتكز على دور   
، يسمح للأفراد بإشباع أكبر للقطاع الخاص الوطني والمبادرات الفردية

حاجاتھم الأساسية بعيدا عن الدولة ، التي يجب أن يقتصر تدخلھا في 
           المجال الاقتصادي على بعض القواعد التنظيمية للأنشطة الخاصة 
، والقيام ببعض المشروعات والصناعات التي يعجز القطاع الخاص عن 

ف أوجه النشاط الاقتصادي القيام بھا ، وذلك لأن تدخل الدولة في مختل
والاجتماعي يقلص من إمكانية تبلور المجتمع المدني المستقل عن 

  .)٢(الدولة
تحѧѧدث فѧѧي وتتوقѧѧف ھѧѧذه العمليѧѧات علѧѧى عمѧѧق التغييѧѧرات التѧѧي   

، خصوصѧѧѧѧا فѧѧѧѧي ھياكѧѧѧѧل الإدارة العموميѧѧѧѧة أسѧѧѧѧاليب التنظѧѧѧѧيم والتسѧѧѧѧيير
،  لنمو الاقتصاديلھا صلة بعملية ا والمؤسسات المالية وأجھزة الدولة التي

فالضѧرورة الملحѧة اليѧوم . ة الإنتاج أو التوزيع أو التسѧويقسواء في مرحل
تتمثل في إنھاء أسلوب التسيير البيروقراطي،وإعطѧاء المبѧادرة للمتعѧاملين 
الاقتصاديين للقيام بالدور المنوط بھم في إطار سياسة عامѧة محѧددة تعتمѧد 

فرضѧھا المنافسѧة فѧي السѧوق التي ت بالأساس على مقاييس الكفاءة والفعالية
دد مكانѧة كѧل واحѧد ، وتسѧتند إلѧى قواعѧد ضѧبط واضѧحة ودقيقѧة تحѧالدولية
، وكѧذا ادية سواء العمومية أو الخاصѧة، المؤسسات الاقتصالدولة: ودوره 

  .)٣(الخ ..منظمات العمال وجمعيات أصحاب العمل 

                                                            

  .٢٢٩، ص  كرذال أحمد شكر الصبيحي ، المرجع السابق -)١(

  .٢٣١، ٢٣٠المرجع نفسه ، ص ص  -)٢(

  .٩١، ص كرذال العياشي عنصر ، المرجع السابق -)٣(
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مـن  إن التنـمية الاقتصادية تتيح فرصا كبيرة لقيام العديد  
) مؤسسات المجتمع المدني (لاجتـماعية التطوعية المستقـلة الھيئات ا

والتي لا تكتفي فقط في بعض الأحيان بممارسة دور رقابي غير رسمي 
على أداء الحكومة ، بل تشجع على قيام مشاركة سياسية ، وتعمل جاھدة 
ية على إيجاد رأي عام يتمتع بدرجة مناسبة من الوعي والمھارات السياس

وقد أعطى ھنتنجتون . اللازمة لقيام نظام حكم ديمقراطي 
S.Huntington  الموجة الثالثة " ھذا التصور بعدا امبريقيا في كتابه

حيث قال بأن التحولات الديمقراطية مرتبطة بتحقيق " للديمقراطية 
  .)١(مستويات من التنمية الاقتصادية 

  :ياسيةتقييم دور المجتمع المدني في التنمية الس ـ

بناء على كل المعطيات التي تم التطرق إليھا والمتعلقة بفعالية   
المجتمع المدني في الجزائر، وحدود النشاط الممارس من طرف 
التنظيمات المختلفة المشكلة له ، ومدى مساھمة ھذه التنظيمات على 
اختلاف طبيعتھا وبنائھا التنظيمي وآليات عملھا ومستويات تأثيرھا 

بالسلطة ، فإن تقييم مدى مساھمتھا في عملية التنمية السياسية وعلاقتھا 
في الجزائر وبناء على كل ما تم التطرق إليه في ھذه الدراسة تم من 

الديمقراطية ، المشاركة السياسية ( خلال مجموعة من المؤشرات وھي  
  ).، الاستقرار السياسي 

نظيمات ھذه المؤشرات قادتنا إلى فھم مستوى التفاعل بين ت  
المجتمع المدني و النظام السياسي من جھة وواقع الممارسة السياسية التي 

  .يتحكم فيھا إلى درجة كبيرة ھذا النظام السياسي من جھة أخرى 
مادام الأمر ،كذلك فإن النظام السياسي كأحد مكونات البناء   

الفوقي للمجتمع ، أو كميكانيزم يعكس الأوضاع السائدة في المجتمع 
بر عن المصالح الطبقية المتحكمة في الأوضاع،لا يعد بناء مستقلا ويع

بذاته ، أو منفصلا عن بقية النظم الاجتماعية التي تشكل في مجملھا البناء 
بل ھو بالفعل أحد مكونات ھذا البناء الكلي ويرتبط بغيره . الكلي للمجتمع 

تنعكس آثارھا ،     من النظم بعلاقات وظيفية أو جدلية تبادلية التأثير 
على  مؤسساته  ومخرجاته ومختلف جوانب و أبعاد الحياة الاجتماعية 

  .والسياسية 

                                                            

 ،" تبادل منافع لا ارتباط حتمي..الديمقراطية و التنمية " عمار علي حسن ،  -)١(
<http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/WEEK107.HTM> 
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وبما أن التنمية السياسية وتطوير الحياة السياسية ككل إنما   
يتوقف إلى حد كبير على طبيعة النظام السياسي وممارسته التي تنعكس 

. وآلياته بوجه عام بشكل أو بآخر على ديناميات العمل التنموي السياسي 
فإنه يجب التأكيد على أن العلاقة بين النظام السياسي والمجتمع المدني 

ھي علاقة قائمة على التبعية والسيطرة ، مما ترك مختلف التنظيمات  
استنادا .عاجزة عن أداء أدوارھا بعيدا عن المجال الذي تحدده السلطة 

ي في الجزائر كان له دور إلى ما تقدم وترتيبا عليه فإن المجتمع المدن
بارز في تفعيل و إعمال بعض الممارسات والقيم التي ساعدت على 
إرساء القواعد الأولى للديمقراطية في الجزائر ، بأساليب ضغط متباينة 
ومختلفة حسب طبيعة كل تنظيم ، خاصة في البدايات الأولى للتحول نحو 

ين دخلت الجزائر في أ.الديمقراطية إلى غاية وقف المسار الانتخابي 
أزمة مجتمعية وسياسية مختلفة الجوانب أثرت بشكل كبير  في وظائف 

أمني خطير ،وسياسات / تلك التنظيمات التي اصطدمت بواقع سياسي 
فرضتھا السلطة على المجتمع في إطار معالجتھا لمختلف الأزمات 

ة من التنموية ، تميزت بالإقصاء العلني المباشر لجميع القوى الفاعل
باستعمال وسائل .الخ ...منظمات حقوقية ، مھنية ، نقابية ، اعلامية 

عديدة كالاحتواء أو التوظيف السياسي ،والانفراد في رسم السياسات 
  .العامة والخطط التنموية 

إن ھذا الواقع سمح بالتأكيد بالحد من فعالية المجتمع المدني   
، وبالتالي تقويض  المطلوبة ومن كبح آليات عمل مختلف المنظمات

مستوى الدور الذي تلعبه في التنمية السياسية، التي لم تخرج عن إطار ما 
  .سمح به النظام السياسي في تلك المرحلة 

    

  

  : وفي إطار عملية التقييم تبرز الملاحظات التالية 

تعتبر القوانين والتشريعات من أھم معوقات المجتمع المدني التي تحد  .١
ت وإمكانية حصولھا على التمويل المناسب ، وكذا من حركة المؤسسا
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تحد من إسھامھا المباشر في عملية التنمية السياسية ، التي لا يمكن أن 
  .)١() الدولة القانونية ( تتحقق إلا بقيام 

غياب الشفافية والممارسة الديمقراطية داخل مؤسسات المجتمع المدني  .٢
مصداقية ، وبالتالي القدرة على نفسھا كثيرا ما يضر بفاعليتھا ويفقدھا ال

 .إحداث أي شكل من أشكال التحديث السياسي 
عدم وضوح أھداف بعض مؤسسات المجتمع المدني ومجال عملھا  .٣

 .يجعلھا في حالة تخبط إلى أن ينتھي الأمر بھا إلى الفشل 
إن المطالب المتكررة في صيانة حقوق الإنسان وتمكين المواطن من  .٤

وكذلك الضغط باتجاه التحول الديمقراطي على قاعدة المشاركة السياسية 
قانون انتخابي ديمقراطي عصري ، والإصرار على ضرورة استكمال 
مسيرة الانتخابات كآلية ديمقراطية ضرورية على المستويين القانوني 

تؤكد أن منظمات المجتمع المدني لعبت دورا مقبولا في . والوطني 
بتجسيد تلك المطالب على أرضية الواقع  تحقيق نوع من التنمية السياسية

. 
إن تفعيل دور الرقابة على أداء السلطة والدفع باتجاه تشخيص  .٥

الثغرات والفجوات والقيام بطرح رؤى متميزة من منظور المجتمع 
المدني تدفع صناع القرار في السلطة للأخذ بھا بعين الاعتبار وإدماجھا 

يل آخر على الأھمية التي يمتلكھا في برامجھا وخططھا التنموية، وھذا دل
 .المجتمع المدني في الجزائر رغم ما تم عرضه سابقا من عوائق 

تخوف السلطة من نشاط مؤسسات المجتمع المدني وتحسسھا من  .٦
 .تدخلھا في الشأن السياسي يجعلھا تضع العراقيل أمامھا وتعطل نشاطھا 

لمدني تتمكن من أداء في الأخير ينبغي التأكيد على أن مؤسسات المجتمع ا
دورھا كاملا في الإسھام في الإصلاح السياسي وتحقيق التحديث والتنمية 

بعيدا عن ھيمنة الدولة  السياسيين برفع القيود عنھا ، وتدعيم استقلاليتھا
فعملية التنمية السياسية تعتبر مسؤولية مشتركة تتحملھا . وتدخلھا 

  .لسواء الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني على ا

  

                                                            

الآليѧات ،  الأدوات و–عبد الحلѧيم الزيѧات ، التنميѧة السياسѧية دراسѧة الاجتمѧاع السياسѧي -)١(
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